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 عرف ان كر وش
 النظير تنزه في كماله عن الشبيه والحمد لله الذي 

 أو تحيط به الأفكار لأبصاردس في جلاله عن أن تدركه اوتق
 ا محمد الذي هدى الله أو تعزب عنه الضمائر والصلاة والسلام على سيدن

 الصغائر  وأحيا به معالم الإسلام والشعائر وشفعه في به كل حائر
 والكبائر وعلى آله وأصحابه ذوي الفضل السائر صلاة وسلاماً 

 خائردائمين متلازمين أعدهما يوم القيامة من أعظم الذ
 هذا العمل واتمام انجازلى الذي وفقنا إلى سبحانه وتعاالله بداية نشكر 

 .ومن لم يشكر الناس لم يشكر الله
 قبولهالذي تكرم ب" حمزةني عثما" الدكتورلى إ والعرفان الشكر بجزيلنتقدم 
 ذي لم يدخر جهدا بالنصح والتوجيهوال شراف على هذا العمللإا

 .لجزاءه عنا خير اــــنسأل الله أن يجزي
 لهذا العم لهاعلى قبو  المناقشةمتنان للجنة لاالشكر وا بجزيلكما نتقدم 

 .هذا العمل من قريب أو من بعيد ازانجني في كل من ساعدلى إو 
 .والى كل أساتذتنا في كلية الحقوق
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رض، هي تحقيق الخلافة على الأ في هذه الحياة، نسانالإ خلقمن  ة الأساسيةلغايا
أجل ذلك سخر الله  ومن  ﴾1 خلَيِفةَ   فِي الأرْضِ  إنِِّي جَاعِل    لقوله تعالى في كتابه الكريم ﴿

 ﴿قوله تعالىستنادا لإه وأمره بتعميرها وتذليل صعابها لمنفعت عليهاوما  رضللإنسان الأ
 ﴾. 2 جَمِيع ا مِنْه  إِنَّ فِي ذلَِكَ لآيَ اتٍ لقِوَْمٍ يَتَفَكَّر ونَ  الأرَْضِ  فِي وَمَا السَّمَاوَاتِ  فِي مَا مْ لَك   وَسَخَّرَ 

 مواردها لإشباع لستغلاللا، ساعيا وجوده على الأرضنسان بالبيئة منذ رتبط الإاف
 يئته بعدة مراحلنسان مع بتفاعل الإ وقد مر   ستمرار،احاجياته التي عمل على تطويرها ب

طعامه، من  ولى يسعى وراءالأ، حيث كان في المراحل رتظهر فيها علاقة التأثير والتأث
لى الصيد والقنص، ثم عرف الزراعة وضبط مياه الأنهار، ثم إلتقاط الثمار، اجمع و 

 .18بظهور الثورة الصناعية في أوربا خلال القرن تقدمت البشرية تقدما هائلا 

وتيرة في وزيادة تجاري، تطور تكنولوجي و من لحقها الصناعية وما الثورة  تعتبرو 
نسان المختلفة من جهة تلبية حاجيات الإ انتج عنهمن الأسباب التي ، قتصاديالا النمو

ضرار بمختلف والإ ظهور المعضلات البيئية بدايةوتحقيق رفاهيته، ومن جهة أخرى 
المنبعثة من المؤسسات  زات والنفايات، نتيجة تلوث الهواء والماء، بسبب الغاعناصرها

أصبح و  ،التوازن البيئي ختلالالى إأدى و ثر سلبا على البيئة أ وهذا ما الصناعية الخطيرة،
 .ايجاد حل لهإكلات العصر التي يجب خاصة الصناعي من مشالبيئي و التلوث 

أولها ة، كان من خلال عقد المؤتمرات والندوات الدوليبدأ اهتمام العالم بحماية البيئة ف
، لحفاظ على البيئةالذي حدد مبادئ او  1972كهولم بالسويد سنة و ستمم المتحدة مؤتمر الأ

 1992سنة  الذي عقد بالبرازيل جانيرو دي ريومؤتمر و ، ي بحتمية حمايتهاوالوعي الجماع
ن ستعرناها مانما ا  رض لم نرثها من الأجداد و ن الأإ " شعارتحت رض عرف بقمة الأو 

 ." القادمة سليمة معافات للأجيالعادتها ا  فيجب المحافظة عليها و  الأحفاد

                                           
 .30سورة البقرة الآية  -1

 .13سورة الجاثية الآية  -2
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دراج قوانين حماية البيئة ضمن تشريعاتها إلذلك عملت معظم الدول على  ونتيجة
التي تبنت منظومة قانونية تهدف إلى حماية البيئة من التلوث، ر من بينها الجزائالداخلية، 

المسمات ، و المقلقةأو  والمضرةلخطرة ا تالمنشآعن  وخاصة التلوث الصناعي الصادر
لى سن عدة قوانين ومراسيم إي أدى بالمشرع الجزائري ، الأمر الذ"بالمنشآت المصنفة"

 لتنظيمها، والحد من خطورتها وأضرارها.
الذي بين  03-83رقم عتمد المشرع الجزائري أول قانون متعلق بحماية البيئة إ 

 التصريحالترخيص و  أخضعها لنظاميمصنفة و التي تخضع لوصف منشآت ال المشاريع
لبيئة في المتعلق بحماية ا 10-03 رقم لغي بالقانونأثم ، داريةوفرض عليها الرقابة الإ

الذي يضبط التنظيم  198-06 رقم المرسوم التنفيذيعنه نبثق او التنمية المستدامة،  طارإ
الخاص  167-22 رقم يذيالمتمم بالمرسوم التنفبق على المنشآت المصنفة المعدل و المط

 .دون رخصة استغلالنفة التي تنشط بتسوية وضعية المؤسسات المص
لهيئات الضبط قانون البيئة والنصوص التنظيمية، منح المشرع الجزائري وبموجب 

الضرورية في مواجهة أخطار المنشآت جراءات والتدابير الإتخاذ اسلطة داري المختصة الإ
ا قيام أجهزة الدولة كل في مجال ، والتي يقصد بهداريةلإاللرقابة  هاعاخضا  و المصنفة 

قوانين على المنشآت المصنفة، للمحافظة على البيئة والحرص على الختصاصه بتطبيق إ
 سلامتها وتجنب القيام بأي عمل يسبب تلوثها.  

قامة أية منشأة إمنشآت المصنفة صمام الأمان لمنع وتعد الرقابة الإدارية على ال
ستجابة للمتطلبات القانونية لا بالإإتهديدا على البيئة، ولا يتم ذلك تشكل خطرا أو  يمكن أن

أنظمة وقائية تسبق استغلال آليات و  والتقنية التي تضمن الحد من آثارها السلبية، من خلال
ون المنشآت المصنفة من جميع المصالح التي يحميها قانحماية البيئة و أجل من المنشأة، 

تتمثل هذه الآليات في الدراسات البيئية ستغلالها، و اضرار الناجمة عن الأالأخطار و 
، بالإضافة لنظامي الترخيص والتصريح ودراسة الخطر التأثيرالأولية، دراسة أو موجز 
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سوم والضرائب وتوقيع ردعي وذلك بفرض الر  دارة دوركما تمارس الإ كأنظمة قانونية،
 نشاط المنشآت المصنفة.لاحقة لاعد البيئية كرقابة دارية على المخالفين للقو الجزاءات الإ

دراسة الآليات والأنظمة القانونية التي  فيمن الناحية النظرية  الموضوع أهمــــــيةتبرز و 
والموازنة بين ، كرسها المشرع الجزائري من أجل حماية البيئة من مخاطر المنشآت المصنفة

متطلبات وخدمات لرفع  لما توفره من لمصنفةا منشآتوللقتصادي الالقطاع لحاجة المجتمع 
جب فرض لذا و  على البيئة،مخاطر من أضرار و  المستوى المعيشي، وما ينتج عن نشاطها

دارية إ وأجهزةضع آليات وردعها بو  هاتنظيم نشاطمن أجل  عليها رقابة إدارية خاصة
بالقواعد  مصنفةال مدى وعي مستغلي المنشآتيضا معرفة أضرارها، أمن  التقليلو  هالضبط

همية هذا الموضوع من أ  يضاأ وتتجلىظومة، جرائية التي تقوم عليها المنالقانونية والإ
دارية على مختلف الرخص الإ الحصول جراءاتإ معرفةالناحية القانونية والعملية في 

 .المصنفة نشآتماللإنشاء واستغلال 
دة أسباب ذاتية وأخرى يرجع لع، الموضوع دوافع اختيارــاب و عن أسـبـ أمـــــا

لمعرفة ما المقصود بالمنشآت وفضولنا العلمي  موضوعية، فالأسباب الذاتية هي رغبتنا
لحداثة الموضوع  ، أما الأسباب الموضوعية تعودلاتسامها بطابــع الحداثة ار نظ المصنفة

 ثراءإسهام في كذا محاولة الإ، همي، وقلة الدارسات التي تعمقت فيعلى مستوى البحث العل
 .بمثل هذه المواضيع الهامة المكاتب الجامعية

 مجالفي جع المتخصصة ار لمقلة ا ،هذه الدراسةفي  واجهتناأهم الصعوبات التي  
التي تعتبر  ،لى البحوث القانونية المتعلقة بحماية البيئةنتمي إت كونها، المنشآت المصنفة

ترسانة من القوانين الخاصة بالبيئة  رغم وجود، فالمواضيع المستجدة في النظم القانونية من
، ستحقها من قبل المتخصصين في العلوم القانونيةتإلى المكانة التي رقى تلا  تلاز ما
 .      تأخر صدور العديد من النصوص التنظيمية لتطبيق قوانين البيئةو 

التي أقرها المشرع  الوسائل الوقائية والردعية في تبيان أهم تكمن أهداف الدارسة
 نأ نالأخطار التي يمك من لحماية البيئة المنشآت المصنفةلجزائري، لضبط وتنظيم ا
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مختلف ة هلمواجفعالة آليات في إرساء خفاق المشرع مدى إصابة أو إ ءار استقو  ها،تحدث
شكال الذي نطرحه الإ وعلى هذا الأساس فة،ا المنشآت المصنهالتي تفرز الإشكالات البيئية 

التي فرضها المشرع الجزائري على  داريةلرقابة الإا عة آلياتما مدى نجاهو كالآتي: 
 ؟ المنشآت المصنفة

 فرعية تتمثل في: تساؤلاتلشكالية تتفرع عن هذه الإو 
 دارية على المنشآت المصنفة ؟ليات الرقابة الإآكيف نظم المشرع الجزائري  -
 داري المكلفة بهذه الرقابة ؟فيما تتمثل أجهزة الضبط الإ -
 دارية ؟تدابير الرقابة الإ مخالفيعلى  التي وقعها المشرعقوبات الردعية الع ماهية -

لى تحديد يخولنا لأن نتطرق إ الذي المنهج الوصفي في هذه الدراسة على اعتمدنا 
النصوص بعض جل تحليل أي من المنهج التحليلو المصنفة،  للمنشآتالمفاهيم الأساسية 

 المتعلقة بموضوع البحث. القانونية
وكل فصل صلين ف لىمقسمة إثنائية  خطة اعتمدناالمطروحة  الإشكالية جابة علىوللإ

الرقابة الإدارية القبلية على  الأول فصلال فيلى مبحثين، حيث تناولنا إمقسم بدوره 
، دارية القبليةالآليات التقنية للرقابة الإلى إتطرقنا  المبحث الأولفي ، المنشآت المصنفة

 ،على المنشآت المصنفة داريةالإ الأنظمة القانونية للرقابةرقنا الى تط المبحث الثانيفي و 
تطرقنا في ، الرقابة الإدارية البعدية على المنشآت المصنفةتناولنا فيه  الفصــــل الثــانيأما 

وفي ، داري المختصة في الرقابة على المنشآت المصنفةالضبط الإ هيئاتل المبحث الأول
دارية البعدية على المنشآت زاءات الإدارية كآلية للرقابة الإالجلى تطرقنا إ المبحث الثاني

 .المصنفة



 

 
 
 
 
 
 

 الفصل الأول 
دارية القبلية على لإالرقابة ا

 المنشآت المصنفة
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 ل الأولالفص
 دارية القبلية على المنشآت المصنفةالرقابة الإ

 التي عرفت مع تطورمن المواضيع حديثة النشأة، و  موضوع المنشآت المصنفةيعتبر 
 أكثر، نظرا لمخلفاتها الخطيرة نشاطها متحتاج لتنظي المصنفة لأن المنشآت، و قانون البيئة

كان لابد من  راحة الجوار،و امة العوالسلامة  الصحة، و البيئةب تلحقهاالأضرار التي و 
تمارسها التي  والأنظمة القانونية الآليات التقنية في تتمثلدارية ن الرقابة الإخضعها لنوع مإ

طار الرقابة القبلية على في إ ،المختصة قبل الشروع في استغلال المنشآت المصنفةالإدارة 
الأول( يتمثل في الآليات  المبحث(لى مبحثين سنقسم هذا الفصل إبالتالي ، و هااستغلال

 في الأنظمةالمبحث الثاني( يتمثل (التقنية للرقابة القبلية على المنشآت المصنفة أما 
 دارية القبلية على المنشآت المصنفة.القانونية للرقابة الإ
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 المبحث الأول

 الآليات التقنية للرقابة القبلية على المنشآت المصنفة
ماهيته لإزالة تحديد ، مقتضيات الدراسات العلمية قبل التعمق في أي موضوعمن 
المنشآت دارية القبلية على ة الإجراء يتعلق بالرقابطرق لأي إعنه، فقبل التالغموض 

ق تعريفها ذلك عن طريو مفهوم المنشآت المصنفة والمقصود بها  المصنفة لابد من تبيان
تطرق في هذا المبحث إلى مفهوم المنشآت المصنفة في نبالتالي سو ، وذكر معايير تصنيفها

 الثاني(. طلبالم) يئية الأولية للمنشآت المصنفة فيالدراسات الب ، ثم(المطلب الأول(

 الأولالمطلب 
 مفهوم المنشآت المصنفةتحديد 
قد البالغة ف تهاهمي، ونظرا لأمحورا أساسيا في قانون البيئةتعتبر المنشآت المصنفة 

لى إل توصالمن الصعب  لا أنهة، إأخذت نصيبا وافرا من التشريعات الدولية والداخلي
، الضيق ستخدامات الاالحديثة ذالمصطلحات  كونها منها، لجامع مانع و تعريف دقيق 

الفرع الأول( ثم )ذا المطلب تعريف المنشآت المصنفة في سنتناول في هولتحديد مفهومها 
 الثاني(. الفرع) تصنيفها في 
 :: تعريف المنشآت المصنفةالفرع الأول

ية التي وضعها لبعض التعاريف الفقهأولا  سنتطرق لتعريف المنشآت المصنفة
 للمنشآت المصنفة. ةريف القانونياالتعنتناول  ثم ثانيا، اءمجموعة من الفقه

 :التعريف الفقهي للمنشآت المصنفة: أولا
"  الفقهاء من عرفها بأنها فمن تعددت واختلفت التعاريف الفقهية للمنشآت المصنفة

كل منشآت صناعية أو تجارية تسبب مخاطر أو مضايقات في ما يتعلق بالأمن العام أو 
 مة أو راحة الجيران أو الزراعة مما يستدعي خضوعها لرقابة خاصة من جانبالصحة العا
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نفجار والحريق تي أهمها خطر الإمضايقتها الضبط خاص يهدف لمنع مخاطرها أو 
 . 1فساد المياه"ا  والدخان والغبار والروائح والضجيج و 

تعبير يحل محل مصطلح مؤسسة خطرة ومضايقة وغير  على أنها " وتعرف أيضا
 لمشاغل وبصورة عامة المنشآت التيحية يدل على المعامل والمصانع والمستودعات واص

ن تشكل أو معنوي عام أو خاص والتي يمكن يستثمرها أو يحوزها أي شخص طبيعي أ
النظافة العامة أو على الزارعة  لصحة أو السلامة أوحة الجوار أو ااأو مساوئ على ر  اخطر 

 .2"أو الحفاظ على المواقع والأبنية بيعةأو من أجل حماية البيئة والط

التصنيف الآتية: ويعرفها البعض بأنها " المؤسسات أو المنشآت التي تخضع لمعايير 
وتتخذ الطابع الصناعي، وأن تشكل مخاطر وأضرار للجوار  ن تكون معدة للإستثمارأ

زعاجا على و إة مصنفة اذا كانت تشكل خطورة أ، وتعتبر المنشأ3والصحة العامة وللبيئة"
 .4المصالح المحمية قانونا وأن تكون مدرجة في قائمة المنشآت المصنفة

كل مؤسسة صناعية أو  هي المصنفة تالمنشآن أستنتج نعلى ضوء هذه التعاريف 
نتاجي لتحقيق نشاط إبيعي أو معنوي يمارس ، سواء كان طأي شخصتجارية يحوزها 

السلامة أو الصحة و  ،ا يتعلق بالأمن العامضايقات فيمم ، يتسبب في مخاطر أوالأرباح
على حسب درجة  المؤسسات المصنفةجدول ضمن تم تصنيفها وي البيئة،و  النظافة العامة

 .لرقابة خاصة بهدف منع مخاطرها خضاعهاإويتم  ،خطورتها وتأثيرها السلبي على البيئة
 

                                           

مصر، س ، الجديدةالمكتبة القانونية، دار الجامعة  ب.ط، ،، قانون حماية البيئة في ضوء الشريعةوراغب الحل اجدم -1
     .100ص ، 2004

، المؤسسات الجامعية للدراسات والنشر، لبنان، س ، معجم المصطلحات القانونية، ترجمة منصور القاضيونر ر كو اجير  -2
 .1625، ص1998

، 10مجلداللجوانب القانونية لتفعيل دور المؤسسات المصنفة في التنمية الريفية، مجلة الباحث الاقتصادي، عثماني حمزة، ا -3
 . 225، ص2023جامعة محمد البشير الابراهيمي برج بوعريريج، س ،01عددال

طروحة دكتوراه علوم أ هانات تعزيز التنمية المستدامة،دعاس نور الدين، ادماج البعد البيئي في أنشطة القطاع الخاص ور  -4
 .33، ص2022، س1في القانون العام، تخصص قانون البيئة، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الحاج لخضر باتنة
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 للمنشآت المصنفة: القانوني التعريف: ثانيا
نفس الدولة يختلف في  قدي للمنشآت المصنفة من دولة لأخرى، و يختلف مفهوم القانون

التشريع  تعريف المنشآت المصنفة فيأولا  سنتناولطار ، وفي هذا الإتشريع لآخرمن 
 التشريع الجزائري.تعريفها في الفرنسي، ثانيا 

 تعريف المنشآت المصنفة في التشريع الفرنسي: -1
علقة بالقانون لوث الصناعي من أقدم التنظيمات المتيعد النظام القانوني للوقاية من الت

 المتمم بموجب الأمر  1810أكتوبر15عتماد على أول مرسوم في البيئي، حيث تم الإ
والتي الخطرة، و  الغير مريحةصحية و غير الالالورشات المصانع و بالمتعلق  1815جانفي15

، وقسم وائح الغير الصحيةتنتج عن الأدخنة والر لى المضايقات التي تهدف بشكل أساسي إ
أخضع كل  هذا المرسوم قدوفقا لبعدها عن المساكن، و  صنافألى ثلاث المؤسسات إ

، 1إلى نظام الترخيص الإداري المسبقجدول خاص يسمى المدونة  المؤسسات الواردة ضمن
 لا أن هذا المرسوم لم يحدد تعريف للمنشآت المصنفة.إ

لأول مرة تعريفا  المشرع الفرنسي فيه أوردالذي  1917-12-19وبصدور قانون 
المعامل اليدوية والمشاغل والمصانع وورشة  للمنشآت المصنفة بموجب المادة الأولى منه "

ضرارا للسلامة أو إالعمل وكل المؤسسات الصناعية والتجارية التي تشكل مصدرا للخطر أو 
دارية طبقا للشروط ة الإاعة والتي تخضع لرقابة السلطالزر  أو الصحة أو الراحة العامة

 .2المنصوص عليها في هذا القانون"
المتعلق بالمنشآت المصنفة لحماية  1976-07-19الصادر في  663-76والقانون رقم 

البيئة، حيث وسع في نطاق تطبيقه ليشمل كافة المنشآت التي تمثل مخاطر ومساوئ 
مة العامة والبيئة وتخضع هذه للمصالح المحمية بموجب المادة الاولى لاسيما الصحة والسلا

                                           
1-  Valérie sansévérino-godfrin, le cadre juridique de la gestion des pollutions et des risques 

industriels, lavoisier, pari 2010, p.p15, 16. 

2-
 
Loi du 19/12/1917 modifiée relative aux établissements dangereux, insalubres ou incommodes 

(Abrogé), Publié sur le site: https://aida.ineris.fr/reglementation, à l'heure 22:58, Jour:12/03/2024 
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عتمادا سمى المدونة للترخيص أو التصريح إ المنشآت المدرجة ضمن جدول خاص الم
 . 1لخطورتها على المصالح المحمية

"مجموع المنشآت المصنفة بأنها ، عرفها 2000ماي 10أما الأمر الوزاري الصادر في 
 المرتبطة بها الأنشطةفي ذلك المعدات و لنفس المستغل والواقعة في نفس الموقع بما  والمنتمية

  .2لهذا الأمر" خاضعةقل هذه المنشآت وتكون على الأ
على أنها "  1ف 511بموجب المادة  2003قانون البيئة الفرنسي لسنة  أيضا عرفهاو 

بصفة عامة مخازن، ورشات البناء و التخضع لأحكام هذا القانون المصانع والورشات، 
خاص والتي  من طرف أي شخص طبيعي أو معنوي عام أولمسيرة المنشآت المستغلة أو ا

ن والسلامة، الأمو  ما بالصحةشأنها أن تشكل أخطارا أو أضرارا إما براحة الجوار وا  من 
ما الزراعة وا   ما لحماية يعة والبيئة والمحيط، والمناظر، إما لحماية الطبالنظافة العمومية، وا 
ق المنشآت المصنفة من أجل ي وتدخل كذلك في حقل تطبيالأماكن والآثار وكذا التراث الثقاف

 .3"ستغلال المحاجرحماية إ

 

 

 

                                           
1- Eric toutain, installation classées et prevention des risqué technologies  majeur, mémoire  
DEA en droit de l’environment, université de paris 1et, paris2, A 2000, p3. 

2-« l’ensemble des installation classés relevant d’un même exploitant situées sur un même site, 

ycompris leurs équipement et activité connexes des lors que l’une au moins des installation est 

soumise au présente arrêté. » voir Michèle Dupré et Jean-Christophe lecoze, reactions à risqué. 

regards croisés sur la sécurité dans la chimie, Lavoisier, Paris, 2014, p61.  
3- L’article (511,1 du code de l’environnement français) : «Sont soumis aux dispositions du 

présent titre les usines Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, 

chantiers et, d'une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne 

physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients 

soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit 

pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature, de l'environnement et des paysages, soit 

pour l'utilisation économe des sols naturels, agricoles ou forestiers, soit pour l'utilisation 

rationnelle de l'énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des 

éléments du patrimoine archéologique, Legifrance ,Disponible sur: 

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000043978078,à l'heure 12:00, 

Jour:07/03/2024. 

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000043978078,à
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  :الجزائريتعريف المنشآت المصنفة في التشريع  -2

الجزائر هو القانوني للمنشآت المصنفة في  التنظيم عرفعلى غرار التشريع الفرنسي، 
 بالأمر رقم نظيمية، بدءا من النصوص التشريعية والت تعاقبت مجموعة، حيث الآخر تطورا

76-04
نشاء لجان أخطار الحريق والفزع وا   نالأمن مالمطبقة في ميدان المتعلق بالقواعد  1

34-76 ، والمرسوم التنفيذي رقمللوقاية والحماية المدنية
المتعلق بالعمارات المخطرة والغير  2

أصناف وفقا  لى ثلاثحدد أنواع هذه المؤسسات وقسمها إ صحية أو المزعجة، والذي
حترامها لتعليمات هذا ، وتعريضها لعقوبات في حالة عدم إداريةرقابة إلخطورتها وفرض عليها 

 المرسوم.
03-83 بموجب القانون رقم، في الجزائر لحماية البيئة ثم صدر أول قانون       

لم يعرف ، 3
نما ا ، "منشآت مصنفة"وعبر عنها صراحة بمصطلح كتفى بتحديد مجالها، المنشآت المصنفة وا 

تخضع أحكام هذا القانون المعامل والمشاغل والورشات  " منه 74وهو ما نصت عليه المادة 
ما الجوار وا   اقةليلتتسبب في أخطار أو مساوئ اما  والمحاجر وبصفة عامة المنشأة التي

لمحافظة ما للاحة أو حماية الطبيعة والبيئة وا  ما للفأو الأمن أو النظافة العمومية، وا  للصحة 
  .على الأماكن السياحية والآثار"

149-88صدر المرسوم التنفيذي رقم  1988سنة  يف
الذي يضبط التنظيم المطبق  4

الملغى بموجب المرسوم لم يتضمن تعريفا لها، و ى المنشآت المصنفة ويحدد قائمتها، عل

                                           

بالقواعد المطبقة في ميدان الأمن من أخطار الحريق  قالمتعل ،1976فبراير لسنة 20المؤرخ في 04-76الأمر رقم  -1
نشاءوالفزع   .21 .عر.ج  المدنية، الوقاية والحمايةلجان  وا 

المتعلق ، 1976فبراير لسنة 20المؤرخ في 34-76 رقم التنفيذي من المرسوم 32و  22 و 3 و 2 أنظر المواد -2
 .21 .عر .، جأو المزعجة غير الصحيةالخطرة و مبالعمارات ال

-03قانون رقم ، الملغى بموجب 60 ر.ع .ج ،بحماية البيئة قالمتعل ،1983فبراير  5المؤرخ في  03-83قانون رقم  -3
 .43ر.ع  التنمية المستدامة، ج. البيئة في اطاربحماية ، يتعلق 2003يوليو 19المؤرخ في  10

المنشآت المصنفة ويحدد  التنظيم المطبق على يضبط، 1988يوليو 26المؤرخ في 149-88ي رقم المرسوم التنفيذ -4
 . 30ع .ر.ج ، قائمتها
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339-98التنفيذي رقم 
البيئة دون ان السلبية على  االذي اكتفى بوصف أضرارها وتأثيراته 1

 يشير الى تعريف صريح لها.
المتعلق بحماية البيئة في اطار التنمية  10-03صدر القانون رقم  2003سنة  في
السالف الذكر، حيث حذا حذو القوانين السابقة  03-83قانون رقم  ، والذي ألغى2المستدامة

وتحديدها بصفة عامة ولم يعطي تعريف دقيق للمنشآت المصنفة وانما اكتفى بتعداد أشكالها 
 والمشاغل والورشات المصانع القانون هذا تخضع لأحكامعلى أنه "  18من خلال نص المادة 

 أو طبيعي شخص كل يملكها أو يستغلها التي المنشآت عامة، والمناجم الحجارة ومقالع
 النظافةو  العمومية في أخطار على الصحةتتسبب  قد والتي، خاص أو عمومي، معنوي
السياحية أو قد  المناطقوالمعالم و الطبيعية والمواقع  والموارد البيئية والأنظمة والفلاحة والأمن

 ."تتسبب في المساس براحة الجوار
198-06وبصدور المرسوم التنفيذي رقم  

المعدل والمتمم الذي يضبط التنظيم المطبق  3
بموجب المادة  339-98 رقم المرسوم التنفيذي ؤسسات المصنفة لحماية البيئة ألغىعلى الم

منه، وعلى خلاف القوانين والمراسيم السابقة، نص صراحة على تعريف المنشآت  49
على أنها " كل وحدة تقنية ثابتة يمارس فيها نشاط او عدة انشطة  1 ف 2المصنفة في المادة 

وميز من النشاطات المذكورة في قائمة المنشآت المصنفة، المحددة في التنظيم المعمول به " 
قامة والتي "المؤسسة المصنفة مجموع منطقة الإبينها وبين المؤسسة المصنفة في الفقرة الثانية 

تتضمن منشأة واحدة أو عدة منشآت مصنفة تخضع لمسؤولية شخص طبيعي أو معنوي 
تتكون منها، أو يحوز المؤسسة والمنشآت المصنفة التي  خاضع للقانون العام أو الخاص،

لى شخص آخر"، وتم تحديد قائمة المنشآت المصنفة بموجب ل إستغلالها إيستغلها او أوك
                                           

يحدد المنشآت المصنفة و  التنظيم المطبق على يضبط، 1998نوفمبر 03المؤرخ في 339-98المرسوم التنفيذي رقم  -1
 .82 ر.ع ، ج.قائمتها

 .43ر.ع  التنمية المستدامة، ج. البيئة في اطاربحماية ، يتعلق 2003يوليو 19المؤرخ في  10-03قانون رقم  -2

شآت المصنفة لحماية المنالتنظيم المطبق على يضبط ، 2006ماي 31المؤرخ في  198-06رقم  تنفيذيالمرسوم ال -3
   .29 ع.ر .ج  ،2022أبريل 19المؤرخ في 167-22، المعدل والمتمم بموجب المرسوم التنفيذي رقم 37البيئة ج.ر.ع
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144-07 رقم المرسوم التنفيذي
حدد مجال تطبيق  145-07أما المرسوم التنفيذي رقم ، 1

دراسة موجز التأثير على البيئة المعدل والمتمم بالمرسومين  كيفيات المصادقة علىومحتوى و 
241-19و رقم 255-18التنفيذيين رقم 

الداخلية  ثم صدر القرار الوزاري المشترك بين وزير، 2
سبتمبر سنة  14المؤرخ في ووزير الدولة والجماعات المحلية، ووزيرة التهيئة العمرانية والبيئة 

 .3المصادقة عليهايحدد كيفيات فحص دراسات الخطر و  2014
167-22ر المرسوم التنفيذي رقم و وبصد

لى المؤسسات الذي يضبط التنظيم المطبق ع 4
المصنفة لحماية البيئة، والخاص بتسوية وضعية المؤسسات المصنفة التي تنشط دون رخصة، 

 02الذي عرفها في المادة  ،السالف الذكر 198-06المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي رقم 
ة المعدلة منه على أن " المنشأة المصنفة كل وحدة يمارس فيها نشاط أو مادة مذكورة في قائم

 وعرف صاحب المشروع "، المنشآت المصنفة لحماية البيئة، المحددة في التنظيم المعمول به
طلب  عأنه " كل شخص طبيعي أو معنوي خاضع للقانون العام أو الخاص قام بإيدا على 

في الفقرة الأخير من نفس المادة  المستغلوعرف أيضا رخصة استغلال مؤسسة مصنفة"، 
و الخاص يحوز المؤسسة خاضع للقانون العام أي أو معنوي كل شخص طبيع على أنه "

 .ستغلالها"التي تتكون منها، التي يستغلها أو يعمل على إ المصنفة والمنشآت
 :الفرع الثاني: تصنيف المنشآت المصنفة  

ضرار وفقا لما يحدثه نشاطها من تلوث وا   يقصد بتصنيف المنشآت المصنفة تقسيمها
مواد الخطرة الداخلة في ال العاملين فيها والمساحة التي تشغلها والواضحة وتبعا لعدد العم

                                           
   .34المنشآت المصنفة ج.ر.ع يحدد قائمة، 2007ماي19المؤرخ في  144-07م المرسوم التنفيذي رق -1

يحدد مجال تطبيق ومحتوى وكيفيات المصادقة على دراسة ، 2007ماي19المؤرخ في  145-07رقم  المرسوم التنفيذي -2
ج.  2018أكتوبر17المؤرخ في  255-18م التنفيذي رقم المتمم بالمرسو ، المعدل و 34ع، ج.ر.موجز التأثير على البيئة

 .54ر.ع ج. 2019سبتمبر 8المؤرخ في  241-19المرسوم التنفيذي رقم ، المعدل والمتمم ب62ر.ع

بين وزير التهيئة العمرانية والبيئة ووزير الدولة ووزير الداخلية والجماعات المحلية، المؤرخ وزاري مشترك قرار  -3
 . 3.عرج .، ص دراسات الخطر والمصادقة عليهايحدد كيفيات فح ،2014سبتمبر14في

   .29 ع.ر .ج  ،2022أبريل 19المؤرخ في 167-22المرسوم التنفيذي رقم  -4
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نتاج، ويتم تصنيفها بموجب جدول التصنيف الذي هو عبارة عن مدونة بأسماء عملية الإ
المؤسسات الصناعية المضرة والمزعجة والخطرة على الصحة العامة والأمن العام والسكينة 

في ظل نفس  مصنفة من نظام قانوني لآخر، وقد تختلفختلف تصنيفات المنشأة الوت، 1العامة
عايير تصنيف لمأولا   ، سنتطرقالتصنيف، وهذا راجع لتعدد معايير النظام من تشريع لآخر

 فة في التشريع الجزائري.تصنيف المنشآت المصن ثانيا ،المنشآت المصنفة
 المنشآت المصنفة: معايير تصنيفأولا: 

البعد عن و معيار الخطورة،  لى معايير متعددة أهمهاإ يخضع تصنيف المنشآت المصنفة
 .معيار النظام المطبق على المنشأةو نتاجية والتخزينية، لأماكن السكنية، معيار الطاقة الإا
 : معيار الخطورة -1 

المعايير الرئيسي لتصنيف المنشآت المصنفة والمصدر الأساسي لكل هو المعيار 
الخطورة ة تحقيق نتيجة ضارة أو غير مرغوب فيها، فمعيار مكانيويقصد بالخطورة إالأخرى، 

وأيضا هو مدى ة، يقات الناتجة عن نشاط المنشأضرار والمضاهو درجة خطورة وجسامة الأ
مساس المنشأة بمسائل متعلقة بموضوعات محددة أو قابلة للتحديد لاحقا بسبب التطور الذي 

ية قانونا، ومن أهمها الصحة العمومية، يشهده المجتمع، وهي الممثلة في المصالح المحم
منشآت  يمكن تقسيمها إلى نوعين، و البيئة والجوار، الآثار والسياحة، الطبيعة والنظافة وغيرها

 .2كبيرة من الخطورة والتلوث أقل خطورة وتلويثا، منشآت على درجة
 معيار البعد عن الأماكن السكنية: -2

بطين ارتباطا أساسيين مرت صنفينفة تندرج ضمن فإن المنشآت المصن تبعا لهذا المعيار
بحيث يتم تحديد بعد معين ومحدد وكاف بين الوحدات   هو معيار الخطورةوثيقا بأول معيار و 

                                           

ة، لبنان، ،  منشورات الحلبي الحقوقي1نعيم مغبغب، الجديد في الترخيص الصناعي والبيئي والمواصفات القياسية، ط -1
 .  34، ص 2006س

، مكتبة العلوم القانونية والادارية، 1ط عبد الرحمان، النظام القانوني للمنشآت المصنفة من أجل حماية البيئة،عزاوي  -2
 . 20، ص2003الجزائر، س
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تسرب و نفجارات أكالإ، جسيمةومخاطر  ن المنشآت التي تنتج أضرار كبيرة، وبيالسكنية
والبناء  لاحية منع التعميرص دارةلإولة التي قد تنجم عن بعض المنشآت، والقاتلالمواد السامة 
 ارةدعلى البيئة، لا تشترط الإ ملوثاتها لالتي تنعدم أو تق ، أما المنشآت الأخرىبالقرب منها

 .1وبين المناطق السكنية بينها ا معينا من البعددر ق
 نتاجية و التخزينية:طاقة الإ معيار ال -3

نتاج، مثلا اذا كانت منشأة إ تاجيةطاقتها الإن ىبالنظر إل شآتالمن يقصد به تصنيف
، ومنشآت طن 10 و 5طن و 5و 2لى ثلاث أصناف منشآت طاقتها بين المنشآت إ تقسيم

ها فمهور فيتم تصنيلجا لاستقبال المنشآت المعدةأو  بالمخازنيتعلق  وفيما طن10أكثر من
، شخص  200و 100ينبمثلا: منشأة تستقبل  ةالاستعابي طاقتها التخزينية أو ىبالنظر إل

كذا هشخص، و  500ومنشآت تستقبل أكثر من  شخص 500و 200 ينومنشآت تستقبل ب
 .2حسب طبيعة نشاط كل منشأة والغرض منها

 :معيار النظام المطبق على المنشأة -4
التشريعات البيئية تنص على وجود نظامين قانونيين يمكن أن تخضع لهما  معظم

هذا التصنيف على  يعتمدونظام التصريح، حيث المنشآت المصنفة وهما نظام الترخيص 
ورة كبيرة تخضع لنظام معيار خطورة المنشأة خلال استغلالها، فالمنشآت التي تشكل خط

داري، بينما المنشآت التي لا تحدث أضرارا بالبيئة والجوار ولا تشكل أي خطورة الترخيص الإ
من قانون  19خلال المادة  منتخضع لنظام التصريح، وهذا ما أخذ بيه المشرع الجزائري 

 ر.معيار الخطر والضر على اعتمد الذي  ،10-03رقم البيئة في إطار التنمية المستدامة

                                           

هناء بن عامر و روان محمد الصالح، دور تقسيمات المنشآت المصنفة في حماية البيئة من التلوث في التشريع  -1
 . 178، ص2019،  جامعة حمة لخضر الوادي ديسمبر03، العدد10ية والسياسية، المجلد الجزائري، مجلة العلوم القانون

والعلوم السياسية، جامعة  مذكرة ماجستير، كلية الحقوق، ، المنشآت المصنفة لحماية البيئة )دارسة مقارنة (مدين أمال -2
 .24، ص2013-2012تلمسان، السنة الجامعية
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خضع المنشآت المصنفة إما أ 1976جويلية19أما المشرع الفرنسي بموجب قانون 
عتمادًا على المخاطر أو المضايقات التي من المحتمل أن تسببها التصريح إ  للترخيص أو

قسم المنشآت المصنفة  2009جوان11المؤرخ في  2009-663رقم  مرالأوبموجب ، 1نشأةالم
 خاضعة ، وأخرىمنشآت خاضعة لنظام الترخيص، أصناف ر إلى ثلاثةحسب هذا المعيا
 .2ث من المنشآت يخضع لنظام التسجيلصنف ثاللنظام التصريح، و 

 ثانيا: تصنيف المنشآت المصنفة في التشريع الجزائري:
التشريع الجزائري العديد من النصوص القانونية والتنظيمية التي تضبط التنظيم  عرف

تصنيفها لهذه  في مختلفة رمعاييالمتعلق بالمنشآت المصنفة، وقد تضمنت هذه التشريعات 
 المنشآت سنتطرق اليها فيما يلي:

 :34-76تصنيف المنشآت المصنفة في المرسوم التنفيذي رقم  -1
أول نص نظم المنشآت المصنفة في الجزائر، عبر عنها بالعمارات  وميعتبر هذا المرس

وفقا للخطر أو الضرر الناتج  المخطرة والغير صحية أو المزعجة، وقسمها الى ثلاثة أصناف
لصنف الأول على المؤسسات ستثمارها ومعيار البعد عن المساكن، حيث اشتمل اعن إ

بعادها عن المساكن غير لمؤسسات التي يكون إوالثاني على ابعادها عن المساكن، الواجب إ
اللازمة للوقاية من الخطر أو  جراءاتلا شريطة اتخاذ الإح باستثمارها إضروري، ولا يسم

تسبب أضرارا خطيرة ضرار الناتجة عنها، واشتمل الصنف الثالث على المؤسسات التي لا الأ
ص عليها منفعة الجوار أو الصحة لصحة العامة الخاضعة للتعليمات العامة التي تنللجوار ول

 .3لى نظام الترخيصإالعمومية لجميع المؤسسات المماثلة لها، وتخضع هذه الأصناف 
 

                                           

1- Jeanne-Marie wailly, Les installations classes, Innovations, Cahiers d'économie de 

l'innovation n°18, 2003, p 171. 
2- qu’est ce qu’ une installation classée: https://aida.ineris.fr/reglementation, à l'heure: 

15:02, Jour: 16/03/2024. 
 .، مرجع سابق34-76من المرسوم التنفيذي رقم  5و 3و  2أنظر المواد  -3
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 :03-83ن رقم المصنفة في القانوتصنيف المنشآت  -2
، نجد أن المشرع الجزائري المتعلق بحماية البيئة 03-83لى القانون رقم بالرجوع إ 

المساوئ التي قد تنجم عن عمليات امة الأخطار أو صنف المنشآت المصنفة حسب جس
ظام الترخيص والتي لى صنفين، يتمثل الصنف الأول في المنشآت الخاضعة لنإستغلالها إ

لى منشآت إلى ثلاث أصناف حسب حجمها أو مستوى التلوث المتسببة فيه بدورها قسمها إ
ة لترخيص من الوالي خاضعة لترخيص من الوزير المكلف بحماية البيئة ومنشآت خاضع

ومنشآت تخضع لصلاحيات رئيس المجلس الشعبي البلدي، أما الصنف الثاني يتمثل في 
الصحة العامة أو بالمنشآت الخاضعة لنظام التصريح والتي لا تشكل خطورة أو مساوئ تمس 

 . 1الجوار، ويصدر التصريح عن رئيس المجلس الشعبي البلدي المعني
مة المنشآت المصنفة فقد أحال المشرع الجزائري بموجب المادة يخص تحديد قائأما فيما 

149-88رقم  التنفيذي المرسوملى التنظيم، فصدر إ القانونهذا من  75
نص على يفلم  2

على  أكد حيث، 339-98رقم  التنفيذي بموجب المرسوم والذي تم إلغائهتصنيف خاص، 
 .3صنف خاضع للتصريحص و صنفين، صنف خاضع للترخي إلىالمصنفة المنشآت  تصنيف

 :10-03 رقم قانونالتصنيف المنشآت المصنفة في  -3
طار التنمية المستدامة، قسم المتعلق بحماية البيئة في إ 10-03من خلال القانون رقم 

عن دى خطورتها أو المضار التي تنجر مالمشرع المنشآت المصنفة حسب أهميتها و 
هي ثلاث أصناف ق بالمنشآت الخاضعة للترخيص و ولى تتعللى فئتين الفئة الأستغلالها إإ

لى ترخيص من الوزير المكلف بالبيئة والوزير المعني، والصنف الثاني يخضع الصنف الأول إ
وذلك لترخيص من رئيس المجلس الشعبي البلدي المختص،  أويخضع لترخيص من الوالي 

                                           
 ، مرجع سابق03-83من القانون رقم  77و  76و  2ف 75أنظر المواد  -1

 ، مرجع سابق149-88التنفيذي رقم  من المرسوم 5و  4و  3و  2أنظر المواد  -2

 ، مرجع سابق339-98من المرسوم التنفيذي رقم  21و  5و  4و  3و  2المواد  أنظر -3



 دارية القبلية على المنشآت المصنفةالرقابة الإ :الفصل الأول

 
18 

تخضع لتصريح من رئيس المجلس لزامية تقديم دراسة أو موجز التأثير أما الفئة الثانية بعد إ
 .1الشعبي البلدي المعني، ولا تتطلب دراسة أو موجز التأثير

 المعدل والمتمم: 198-06المرسوم التنفيذي رقم تصنيف المنشآت المصنفة في  -4
 قسم المشرع المؤسسات  ،المعدل والمتمم 198-06من المرسوم رقم  30بموجب المادة 

سة مصنفة من الفئة الأولى تتضمن على الأقل منشأة خاضعة لى أربع فئات، مؤسالمصنفة إ
 لرخصة وزارية، مؤسسة مصنفة من الفئة الثانية تتضمن على الأقل منشأة خاضعة لرخصة

و الوالي المنتدب المختص المعدلة أضافت الوالي أ 03قليميا، والمادة الوالي المختص إ
يس ى الأقل منشأة خاضعة لرخصة رئقليميا، مؤسسة مصنفة من الفئة الثالثة تتضمن علإ

قليميا، ومؤسسة مصنفة من الفئة الرابعة تتضمن على المجلس الشعبي البلدي المختص إ
 قليميا.س الشعبي البلدي المختص إلدى رئيس المجل الأقل منشأة خاضعة لنظام التصريح

 الثانيالمطلب 
 لمنشآت المصنفةالبيئية الأولية ل تالدراسا

جل تدارك مخاطره التي تسبق بداية أي مشروع، من أ الأوليةالتقنية ات الدراس يقصد بها
جراء الدراسات التقنية من طرف لا بعد إص بإستغلال مؤسسة مصنفة إفالإدارة لا تمنح ترخي

على للرقابة الإدارية نظمة التقنية الأ ة، وتتمثلمكاتب الدراسات المعتمدة لدى وزارة البيئ
ودراسة الخطر،  التأثير موجزو أ رئيسيتين هما دراسة ، في آليتينالمصنفة أةستغلال المنشإ

 وفي، رموجز التأثيأو دراسة  (الفرع الأول) سنتناول فيالمطلب إلى فرعين، لذا سنقسم هذا 
 دراسة الخطر. (الفرع الثاني)

 الفرع الأول: دراسة أو موجز التأثير:
لى ضمان المبادئ ة وقائية، تهدف إقبمرا ةأدا  البيئة على أو موجز التأثير تعتبر دارسة
من خلال القيام بدراسة علمية دقيقة للمؤسسات المصنفة وهو المبدأ الذي  العامة لحماية البيئة

                                           
 .مرجع سابق، 10-03قم ر من القانون  19أنظر المادة  -1



 دارية القبلية على المنشآت المصنفةالرقابة الإ :الفصل الأول

 
19 

ثانيا  ،أولا تعريفه في هذا الفرع تم تكريسه في مختف التشريعات الداخلية والدولية سنتناول
  قة.جراءات الفحص والمصادإ ثالثا، ومحتواه نطاق تطبيقه

  و موجز التأثير:أتعريف دراسة أولا: 
 : و موجز التأثيردراسة أل التعريف الفقهي -1

، فعرفها البعض بأنها "قاعدة الحس رمن الفقهاء تعريف دراسات التأثيحاول الكثير 
 "التفكير قبل العمل"ها إلى قاعدة وأرجعها في مصدر  « règle de bon sens » "السليم 

« réfléchir avant d’agir » قتصادية والمالية لكل مشروع لابد من جانب الدراسات الإ فإلى
ويهدف ، 1نشاط عام أو خاص ليس آمنا بالنسبة للبيئة"كل إجراء دراسة بيئية للمشروع، أي 

قتصاديا والتي تدر أرباحا لصاحبها وقد تأدي تلك المنشآت والمشاريع المقبولة إلى" تفادي إ
وث لالت ننحمي البيئة مبعبارة أخرى فإننا " ،ة أو كارثية على البيئةبلية ضار الى عواقب مستق

 .2الطبيعيوسطه  أو النشاط الإنساني في العملآثار  تقييم لخلا نا مهيلالتعدي عو 
ت الملائم ويعرفها الدكتور "طه طيار" بأنها وسيلة الهدف منها هو التعرف في الوق 

بمفهومها الواسع، والتأثيرات المقصودة في هذا  ستثمار في البيئةعلى تأثيرات عمليات الإ
على الانسان والمحيط الذي  الاستثماراتالمباشرة لهذه دد هي التأثيرات المباشرة والغير الص

كما يمكن تعريفها بأنها دراسة قبلية أو سابقة لتأثيرات الأنشطة الاقتصادية على ، 3نعيش فيه
  .4النهائي البيئة، والهدف منها التأثير على القرار

                                           
محفوظ عبد القادر، الآليات التقنية للرقابة الادارية على المنشآت المصنفة كآلية وقائية لحماية البيئة، مزيان محمد الأمين و -1

 .3، ص2014جوان عبد الحميد بن باديس مستغانم،  جامعة، 02، العدد02المجلد ون العقاري والبيئة،مجلة القان
2
- Michel Prieur, Le respect de l’environnement et les études d’impact, revue juridique de 

l’environnement, N°2, France, 1981, p 103.  
عدد الأول، ال، 01مجلة المدرسة الوطنية للإدارة، المجلد نظرة في القانون الجزائري، دراسة التأثير في البيئةر، طه طيا -3

 .3، ص1991س الجزائر،

فوزي بن موهوب، اجراء دراسة مدى التأثير كآلية لحماية البيئة، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون العام، كلية  -4
 .13، ص2012الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عبد الرحمان ميرة بجاية، س
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عتبار الآثار الضارة للنشاطات والمشاريع خاصة التي وهي إجراء تقني يأخذ في الإ
 .1تتطلب الحصول على ترخيص أو موافقة مسبقة

 : و موجز التأثيردراسة أل التعريف القانوني -2

" منه بأنها  130من خلال المادة  03-83 رقم قانونالعرفها المشرع الجزائري في 
 نعكاسات المباشرة أو الغير مباشرةلى معرفة وتقدير الإالبيئة تهدف إلأساسية لحماية الوسيلة ا
 . " طار ونوعية معيشة السكانيع على التوازن البيئي وكذا على إللمشار 

"  بأنه 02المتعمق بدارسة التأثير في المادة ، 2 78-90م رق كما نص المرسوم التنفيذي
المنشآت الكبرى التي يمكن بسبب يئة أو هل وأعمال التجميع أشغا هي يخضع إليلاء قبر إج
ئة ولاسيما الصحة أو غير مباشر بالبي ار حق ضرار مباشلا أن تها وأثار ها وأبعادهتميهأ 

ى الأماكن والآثار لية والحيوان والنبات والمحافظة عحة والمساحات الطبيعالعمومية والفلا
بأنها دراسة  05من خلال المادة  339-98 وجاء في المرسوم التنفيذي رقم ،وحسن الجوار"

 جراءات الكفيلة للتقليل منها.يمكن أن تتسبب فيها المنشأة، والإتبين الأخطار، التي 
 منه " تخضع مسبقا وحسب الحالة، 15من خلال المادة  10-03وعرفها القانون رقم 

ل والمنشآت الثابتة ياكهى البيئة مشاريع التنمية واللع ارسة التأثير أو لموجز التأثيرلد
 التي تؤثر بصفة ،يئةهمج البناء والتار لمصانع والأعمال الفنية الأخرى، وكل الأعمال وبوا

ى البيئة لاسيما الأنواع والموارد والأوساط والفضاءات للاحقا عأو  افور  مباشرة أو غير مباشرة
 ."ى الإطار ونوعية المعيشةلوالتوازنات الإيكولوجية وكذلك ع الطبيعية

اسة أو " تهدف در  منه أنه 2من خلال المادة  145-07بينما المرسوم التنفيذي رقم 
دخال مشروع في بيئته مع تحديد وتقييم موجز التأثير على البيئة إلى تحديد مدى ملائمة إ

يمات المتعلقة بحماية البيئة الآثار المباشرة أو الغير مباشرة للمشروع والتحقق من التكفل بالتعل

                                           
، 26المجلد ئي في المشاريع، مجلة ادارة،صفية اقلولي ولد رابح و صفية زيد المال، دراسة التأثير آلية لإدماج البعد البي -1

 .56، ص2019، الجزائر، ديسمبر02العدد

  .10ع.ر، ج.البيئةعلى التأثير  ةق بدارسلتع، ي1990فبراير-27المؤرخ في  78-90فيذي رقم تنمرسوم  -2
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من هذا المرسوم ميز المشرع بين دراسة  18ومن خلال المادة ، "ار المشروع المعنيطفي إ
 جة الخطورة والجهة الموافقة عليه.التأثير وموجز التأثير على حسب در 

ع الأكثر خطورة والتي تخضع لموافقة من الوزير المكلف بالبيئة تخضع لدراسة يفالمشار  
و رئيس المجلس الشعبي تي تخضع لترخيص من الوالي أرة والالتأثير أما المشاريع الأقل خطو 

سة التأثير، فهو عبارة لى مستوى دراالتأثير، فموجز التأثير لا يرقى إالبلدي تخضع لموجز 
خضاع بعض المشاريع لدارسة التأثير المعقدة لعدم عن تقرير إعتمد من أجل تفادي إ

 .        1وع للقواعد والمعايير البيئيةالمشر  لاحتراممن أجل المعرفة المسبقة  ، وذلكخطورتها
ف دراسة أو موجز التأثير بأنها وسيلة وقائية مسبقة يعر يمكن ت قلى ما سبإستنادا إ 

التي لها تأثير سلبي على البيئة، بهدف  المنشآت الخطرة،خضع لها كل مشاريع التهيئة و ت
موجز التأثير هو درجة ر و يار التفرقة بين دراسة التأثيالكشف والتقليل من مخاطرها، ومع

خطورة المنشأة، فالمنشآت المصنفة ضمن الفئة الثالثة التي تخضع لترخيص من رئيس 
المجلس الشعبي البلدي تخضع لموجز التأثير والمنشآت المصنفة ضمن الفئة الأولى والثانية 

قليميا ص إلي أو الوالي المنتدب المختاالو والتي تخضع لترخيص من الوزير المكلف بالبيئة و 
 تخضع لدراسة التأثير.

 ثانيا: نطاق تطبيق دراسة أو موجز التأثير: 
لمشاريع التي تخضع المذكورة أعلاه على ا 10-03من القانون رقم  15تضمنت المادة 

كل كل مشاريع التنمية والهياكل والمنشآت الثابتة و و موجز التأثير وهي مسبقا لدراسة أ
145-07رقم  المرسوم التنفيذي ه المادة صدرتطبيقا لهذو، الأعمال الفنية

بموجب  الذي حدد 2
 قائمتين للمشاريع الأولى تخضع لدراسة التأثير والثانية لموجز التأثير. الملحق
 

                                           
الجزائري، أطروحة بن صالح محمد الحاج عيسى، الآليات القانونية المقررة لحماية الساحل من التلوث في التشريع  -1

 .203، ص2016-2015السنة الجامعية  -1سعيد حمدين الجزائر -دكتوراه، كلية الحقوق

 ، مرجع سابق.145-07تنفيذي رقم المرسوم أنظر لملحق ال -2
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 و موجز التأثير:أ: مضمون دراسة ثالثا
حدد المشرع الجزائري مضمون دراسة أو موجز التأثير على أساس حجم المشروع 

 قتضاءكذا عند الإشركته و ر لقبه أو مقالمشروع قديم صاحب لى البيئة، توالآثار المتوقعة ع
 الأخرى.في المجالات زمع إنجازه و خبرته المحتملة في مجال المشروع المو  شركته

تأسيس تلف خيارات المشروع وهذا بشرح و تحليل البدائل المحتملة لمخالدراسات و مكتب  -
الدراسة تحديد منطقة و  ،ي والتكنولوجي والبيئيقتصادلإالخيارات المعتمدة على المستوى ا

ارده الطبيعية وتنوعه بيئته المتضمن لا سيما مو الدقيق للحالة الأصلية للموقع و  لوصفوا
الوصف ، و مائية المحتملة تأثيرها بالمشروعال أو البحريةالبيولوجي، وكذا الفضاءات البرية و 

 .ستغلالعد الاما بستغلال و ناء والاالمشروع لاسيما مرحلة البل الدقيق لمختلف مراح
قد تتولد خلال مختلف مراحل الأضرار التي و  نبعاثاتالإتقدير أصناف وكميات الرواسب و  -

والضجيج والإشعاع والاهتزازات والروائح  ا النفايات والحرارةستغلاله لاسيما  و  المشروع إنجاز
ة على المدى القصير والمتوسط ر الغير مباشم التأثيرات المتوقعة المباشرة و تقيين، والدخا

، ، التربة، الوسط البيولوجيالماءء، على البيئة بمختلف عناصرها الهواالطويل للمشروع و 
 .الصحة

 ىتخاذها للقضاء على الأضرار المترتبة علإلتدابير المزمع ل صاحب المشروع وصف - 
البيئة الذي يعتبر مخطط تسيير تعويضها، وضع إنجاز مختلف مراحل المشروع أو تقليصها و 

  المشروع.برنامج متابعة تدابير التخفيف والتعويض المنفذ من قبل صاحب 
 ةالآثار الماليالمشروع، و مراحل مختلف يمكن أن تتولد خلال المتراكمة التي  الآثارتحديد  -
ها تخر أو معلومة أو وثيقة أو دراسة قدمآكل عمل بها، و ممنوحة لتنفيذ التدابير الموصى ال
 .1محتوى دراسة أو موجز التأثير المعنية كاتب الدراسات لتدعيم أو تأسيسم

 

                                           
 .، مرجع سابق145-07مرسوم التنفيذي رقم ال 06أنظر المادة  - 1



 دارية القبلية على المنشآت المصنفةالرقابة الإ :الفصل الأول

 
23 

 : و موجز التأثيرأ ةدراسو المصادقة على فحص رابعا: اجراءات 
( 10)ة في عشر على البيئة من طرف صاحب المشروع  تودع دراسة أو موجز التأثير 
 مصالح المكلفة بالبيئةفي ال، وبتكليف منه يتم فحصه الوالي المختص إقليميا لدىنسخ 

دراسة  شروع كل معلومة أولهذه الأخيرة أن تطلب من صاحب الم ويمكنالمختصة إقليميا 
 .1زمة خلال مهلة شهر واحدلا تكميلية
موجز التأثير يعلن الوالي بموجب قرار فتح تحقيق وقبول دراسة و وبعد الفحص الأولي  

ئهم في المشروع المزمع لإبداء آراعمومي لدعوة الغير أو كل شخص طبيعي أو معنوي 
الآثار المتوقعة على ر المتضمن فتح التحقيق العمومي و يجب أن يتم إعلان القراإنجازه، و 

 لككذالمشروع، و  في أماكن موقعوالبلديات المعنية و  الولايةالبيئة عن طريق التعليق في مقر 
مدته التي يجب أن لا ، موميع التحقيق العنشره في يوميتين وطنيتين، ويتضمن القرار موضو 

الأماكن التي يمكن تاريخ التعليق ويجب أن يتضمن الأوقات و  من ابتداءتتجاوز شهر واحد 
 .2على سجل مرقم ومؤشر عليه يبدي ملاحظاته فيهاأن للجمهور 
حترام ا محققا يكلف بالسهر علىمحافظا في إطار التحقيق العمومي و  الوالي يعين

جمع المعلومات التكميلية ما يكلف أيضا بإجراء التحقيقات و ، كرقراالشروط الواردة في ال
ضرا يحرر محعند نهاية مهمته و ، المحتملة للمشروع على البيئة الرامية إلى توضيح العواقب

، الذي التي جمعها، ثم يرسله إلى الواليالمعلومات التكميلية يحتوي على تفاصيل تحقيقاته و 
ستنتاجات المحافظ المحقق، إقتضاء عند الإالمحصل عليها، و من مختلف الآراء يحرر نسخة 

 .3جوابية جال معقولة لتقديم مذكرةآع في ويدعوا صاحب المشرو 
الوزير المكلف بالبيئة المختصة  لىلملف للمصادقة عليه حسب الحالة، إثم يرسل ا 

وجز التأثير خلال مدة لى المصالح المكلفة بالبيئة المختصة بالنسبة لمإقليميا لدراسة التأثير وا  

                                           
 مرجع سابق. 145-07من المرسوم التنفيذي رقم  8و  7أنظر المادتان  -1

 من نفس المرسوم التنفيذي. 10و  9أنظر المادتان  - 2

  من نفس المرسوم التنفيذي. 15و  14و  13و  12أنظر المواد -3
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لرفض المبرر يرسل للوالي المختص أشهر، ويكون القرار بالموافقة أو ا (04أربعة ) لا تتجاوز
 .1قليميا لتبليغه لصاحب المشروعإ

 :الفرع الثاني: دراسة الخطر
منشأة مصنفة  استغلالالتقنية السابقة لرخصة  تعتبر دراسة الخطر من أهم الوسائل

تناول نسالخطرة والسلبية، ومن خلال هذا الفرع  المنشآت لبيئة من مخلفاتلى حماية اإ دفته
 المصادقة عليها.و  فحصها جراءاتا  ، و مضمونها، و مفهوم دراسة الخطر

 الخطر:تعريف دراسة أولا: 
 :الخطردراسة ل التعريف الفقهي -1

ل ستغلارد الحوادث والأخطار الناجمة عن إجراء يتضمن جر في إتتمثل دراسة الخط
أثارها حتمال وقوع الحوادث وتحقيق ديد التدابير الخاصة للتقليص من إمنشأة المصنفة وتح

 .2عتماد وسائل أخرى للوقاية من الأخطاركما تعتبر مرجعا أساسيا لإ
معتمدة بطلب السات دراالالخطر، بأنها دراسات تقنية تعدها مكاتب  ةيمكن تعريف دراسو 

التدابير ل المنشأة و ستغلاإيد المخاطر الناتجة عن ف إلى تحد، تهدمن صاحب المنشأة
 تخاذها للتقليل منها، وهي إحدى الوثائق التقنية المطلوبة في ملف طلبإوالآليات الواجب 

رئة وهي دراسة وقائية بغرض مواجهة الظروف الطا، 3ستغلال منشأة مصنفةإالترخيص ب
 .4ستغلنجاز دراسة الخطر على عاتق الموالمحتملة، ويقع عبئ إ

 

                                           
 مرجع سابق.  145-07من المرسوم التنفيذي رقم   18 و 17و  16أنظر المواد من  -1

  قانون عام للأعمال،لجزائر، مذكرة ماجستير تخصص بن خالد السعدي، قانون المنشآت المصنفة لحماية البيئة في ا -2
 . 12، ص2012-2011جامعة بجاية، السنة الجامعية  كلية الحقوق والعلوم السياسية،

، 06لية دراسة الخطر في المجال البيئي، مجلة العلوم القانونية والاجتماعية، المجلددوار جميلة، النظام القانوني لأ -3
 .855ص ،2021شور الجلفة، سبتمبر، جامعة زيان عا03العدد

، جامعة أبو بكر بلقايدفي قانون العام،  الآليات القانونية لحماية البيئة في الجزائر، أطروحة دكتوراه، وناس يحيى -4
 .186، ص 2007تلمسان، س
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 : الخطردراسة ل التعريف القانوني -2
التنمية المستدامة المتعلق بقانون البيئة و  10-03مشرع الجزائري في القانون رقم عليها ال نص

نعكاسات المحتملة للمشروع ى أنها دراسة تتعلق بالأخطار والإعل منه 21من خلال المادة 
 سبق تسليم رخصة المنشآت المصنفة.ت

عرفها على أنها دراسة تهدف الى المعدل والمتمم،  198-06التنفيذي رقم أما المرسوم 
تحديد المخاطر المباشرة أو الغير مباشرة التي تتعرض للأفراد والممتلكات والبيئة جراء نشاط 
المؤسسة، سواء كان السبب داخليا أو خارجيا، وتسمح بضبط التدابير التقنية للتقليص من 

واتخاذ تدابير لتسيرها والوقاية منها، تنجز من طرف مكاتب دراسات الحوادث وتخفيف آثارها 
 .1أو خبرة أو استشارات معتمدة من قبل الوزير المكلف بالبيئة

 الخطر:دراسة  ثانيا: مضمون
السالف الذكر، مضمون دراسة الخطر في  198-06حدد المرسوم التنفيذي رقم 

 : 2الآتية مجموعة من العناصر
وصف الأماكن المجاورة للمشروع  والمحيط الذي قد يتضرر في وع، و عرض عام للمشر  -

 والمناخية الهيدرولوجيةيات الفيزيائية والجيولوجية و عطالم الذي يشملحالة وقوع  حادث و 
والثقافية  الاجتماعيةو  الاقتصادية المعطياتومدى التعرض للزلازل و  لطبيعيةا والشروط

اط وشغل الأراضي والنشاطات الاقتصادية وطرق السكان والسكن ونقاط الماء والالتق
 المواصلات أو النقل أو المجلات المحمية.

وصف المشروع ومختلف منشآته )الموقع والحجم والقدرة والداخل واختيار المنهج المختار  -
وعمل المشروع والمنتجات والمواد اللازمة لتنفيذه، مع استخدام خرائط عند الحاجة مخطط 

الوضعية ومخطط الكتلة ومخطط الحركة(، ويجب تحديد جميع عوامل  اجمالي ومخطط
المخاطر الداخلية والخارجية التي تتعرض لها المنطقة وكذا تحليل الأحداث الطارئة والآثار 

                                           
 ، مرجع سابق.198-06من المرسوم التنفيذي رقم  13و 12أنظر المواد  -1

 .رسوم التنفيذيالم نفس من 14أنظر المادة  -2
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المحتملة الناجمة عن استغلال المنشأة، ويتضمن أيضا كيفيات الوقاية من الحوادث الكبرى 
 . النجدة، ونظام الأمن وتنظيم أمن الموقع وتسيير وسائل

 الخطر: ةدراسو المصادقة على فحص ثالثا: اجراءات 
أحالت المعدل والمتمم، 198-06من المرسوم التنفيذي رقم  15تطبيقا لأحكام المادة 

وزير الداخلية بين لى القرار الوزاري المشترك ص دراسات الخطر والمصادقة عليها إكيفيات فح
 والذي صدر في البيئةلدولة ووزير التهيئة العمرانية و الجماعات المحلية ووزير او 

لمصادقة المتعلق بكيفيات فحص دراسات الخطر وا 2015وتم نشره سنة 2014سبتمبر14
وع منه أن دراسات الخطر تعد على حساب صاحب المشر  02حيث تضمنت المادة ، عليها

 .من طرف مكاتب الدراسات معتمدة

لبيئة لجنة وزارية مشتركة تتشكل من ممثلي الوزير المكلف وتنشأ لدى الوزارة المكلفة با 
ولائية على مستوى كل ولاية، حيث تودع الجنة للابالحماية المدنية والوزير المكلف بالبيئة، و 

( نسخ 08)ة دراسة الخطر من طرف صاحب المشروع لدى الوالي المختص اقليميا في ثماني
سبة للمؤسسات لى اللجنة الوزارية المشتركة بالنإ ( أيام05) والذي بدوره يرسلها خلال خمسة

 .1ةلى اللجنة الولائية بالنسبة للمؤسسات من الفئة الثانيمن الفئة الأولى، وا  

المعدل  198-06وتفحص اللجان دراسات الخطر طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم  
معلومة أو شاريع كل يوما، ويمكنها أن تطلب من أصحاب الم 45في مدة لا تتجاوزوالمتمم 

يوما لذلك، وبعد فحص دراسة الخطر تعد أمانة  15تمنح له مهلة دراسة تكميلية لازمة و 
      .2غير مطابقةاللجنة مقرر الموافقة اذا كانت دراسة الخطر مطابقة أو مقرر الرفض اذا كانت 

وبعد ذلك يتم  ،خلية ووزير البيئةما من طرف الوزير المكلف بالداويتم التوقيع عليها إ
قليميا اذا كانت الدراسة خاصة بالمؤسسة المصنفة من الفئة إرسالها إلى الوالي المختص إ

                                           
 ، مرجع سابق.2014سبتمبر14مشترك مؤرخ فيالوزاري القرار من ال 10و 09انظر المادتين  -1

 من نفس القرار الوزاري المشترك. 14و  13و  12و  11أنظر المواد  -2
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ئة الثانية، يقوم ذا كانت خاصة بالمؤسسات من الفلأولى أو توقع من الوالي المختص إقليميا إا
 .1قليميا بتبليغ المقرر لصاحب المشروعالوالي المختص إ

تعد دراسة الخطر دراسة وقائية تنبئية تنجز من طرف مكاتب ذكره  تأسيسا على ما تم
الدراسات على نفقة صاحب المشروع لتفادي الأخطار الناتجة عن نشاط المنشآت المصنفة، 

 مة العامة والبيئة وراحة الجوار.حفاظا على الصحة والسلا

 الثاني المبحث
 دارية على المنشآت المصنفةالأنظمة القانونية للرقابة الإ

 ستغلاللإ السابقةالقبلية أو  درة الرقابةالوقائية، تمارس الإبالإضافة إلى الآليات التقنية 
، نظام التصريحو  الترخيصنظام المنشآت المصنفة عن طريق أنظمة قانونية، تتمثل في 

رخصة أو ستصدار سة نشاطها بإيلتزم مستغل المؤسسة المصنفة قبل البدئ في ممار بحيث 
لذا سنتناول في  ،ات الإدارية المختصةهالج منمنشأة ليها الالتي تنتمي إ الفئة تصريح حسب

 نظام التصريح الإداري. (ب الثانيلالمط)نظام الترخيص الإداري، ثم في  (لأولاب لالمط)

 المطلب الأول
 دارينظام الترخيص الإ

قبل  فةدارية لمراقبة وتوجيه المنشآت المصنيعد الترخيص الإداري من أهم الوسائل الإ
في  تحديد مفهوم الترخيص الإداريلى إلدراسة هذا النظام سنتطرق دخولها حيز التنفيذ، و 

  (.الثاني الفرع)في  هذا الترخيص ستصدارلاجراءات القانونية تبيان الإ(، ثم الأول الفرع)
 داري: الإ مفهوم الترخيص ول:الفرع الأ 

لآثار القانونية ثم نتطرق ل، أولا يسنتناول تعريف الترخيص الإدار من خلال هذا الفرع 
 ثانيا. للترخيص الإداري

                                           
 ، مرجع سابق.2014سبتمبر14مشترك مؤرخ فيالوزاري القرار من ال 17و  16و  15أنظر المواد من  -1
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 :داريتعريف الترخيص الإأولا: 
ين دارة المختصة بممارسة نشاط معدر من الإذن الصاعرفه ماجد راغب الحلو بأنه " الإ    

ذا توفرت الشروط اللازمة التي درة الترخيص إلا بهذا الإذن، وتمنح الإولا يمكن ممارسته إ
لى التحقق من توافر هذه الشروط ها القانون لمنحه وتكاد تقتصر سلطاتها التقديرية عيحدد

تقييد حريات الأفراد  لىإ ويهدف نظام الترخيص، 1ختيار الوقت المناسب لإصدار الترخيص"وا  
السكينة العامة متمثلة في الأمن العام و  بما يحقق النظام العام داخل المجتمع، وحماية مصالح

  .2العامة
 نفرادي،بأنه "عمل إداري يأخذ شكل القرار الإ Pierre Livet، الفقيه الفرنسي عرفهو 

ما من سلطات ريح، إصادر بناءا على تفويض تشريعي ص ،عتباره عمل أحادي الطرفبإ
دارية أصلية أو من قبل هيئات تابعة لها، بحيث يتوقف على تسليمه ممارسة نشاط أو انشاء إ

تمارس ية مهما كانت حيويتها أن توجد أو ل الأحوال لا يمكن لأي حر منظمة أو هيئة، وفي ك
 .3داريبدون إصدار القرار الإ

، السالف 10-03رقم  من القانون 19المادة  نصحدد المشرع الجزائري من خلال 
المضار و  حسب أهميتها وحسب الأخطارالتي تخضع للترخيص المنشآت المصنفة الذكر، 

، المطبق المعدل والمتمم 198-06المرسوم التنفيذي رقم  رو صدوب، ستغلالهاإالتي تنجر عن 
تعد رخصة  "منه  04من خلال المادة المنشآت المصنفة،  ستغلالإيعرف رخصة ه نجد له

                                           
، مركز العربي 1ط -دراسة مقارنة  -محمد عباس الفاضلي، دور الضبط الإداري البيئي في حماية جمال المدن  سجى -1

 .282، ص2017للدراسات والبحوث العلمية، مصر، س

 .118ص، 2014، مكتبة الوفاء القانونية، مصر، س1سايح تركية، حماية البيئة في ظل التشريع الجزائري ،ط -2

حمان، الرخص الإدارية في التشريع الجزائري، رسالة لنيل درجة الدكتوراه قانون عام، كلية الحقوق، جامعة وي عبد الر اعز  -3
 ، نقلا عن: 155، ص 2007الجزائر، س

PIERRE LIVET: L’autorisation administrative préalable et les libertés publiques, Librairie 

générale de droit et de jurisprudence, Paris 1974, p188, « On peut en effet admettre qu’il s’agit 

d’un acte administratif revêtant la forme d’une décision unilatérale de caractère individuel, 

émis en principe après habilitation expresse du législateur, soit par des autorités strictement 

administratives, soit par des organes dépendant de ces dernières, et à la délivrance duquel sont 

conditionnés l’exercice d’une activité ou la création d’un organisme, aucune liberté, sinon 

potentielle, n’étant réputée exister avant cette decision».                                                                                                                                          
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 قتصادية على البيئةلنشاطات الإستغلال المؤسسة المصنفة التي تهدف إلى تحديد تبعات اإ
المصنفة المعنية تطابق الأحكام والشروط المتعلقة أة التكفل بها، وثيقة إدارية تثبت أن المنشو 

 ."التشريع والتنظيم المعمول بهماأمن البيئة المنصوص عليها في بحماية وصحة و 
عن هيئة مسبق صادر  ذننه إالترخيص على أ ريف يمكن أن نعرفامن خلال هذه التع

مجموعة  لشخص أو، نفرادي وفق للتنظيم المعمول بهإداري إفي شكل قرار دارية مختصة إ
 .أشخاص لممارسة نشاط معين

 : داريالآثار القانونية للترخيص الإثانيا: 
 لمصنفة ا شآةنالم ستغلالعتبر الترخيص الإداري شرط واقف لإيمن الناحية القانونية 

كان نشاطها مجرما معاقب لا وا   داري المسبقالإ فهي موقوفة على حصولها على الترخيص
 لاة إنبمدة زمنية معي دمحدفهو غير عن سريان الترخيص من حيث الزمن  أما، 1عليه قانونا

ستغلال المحاجر لا يمكن ، ففي القانون الفرنسي ترخيص إإذا نص القانون على خلاف ذلك
سنة، وكذلك الحال بالنسبة لتراخيص تخزين النفايات والمواد الخطرة في  30أن يتجاوز 

 .2لترخيص لمدة محددة الطبقات الجيولوجية العميقة يكون ا

الممنوحة إلى غاية صدور  التراخيصن طابع التأقيت ظل يشكل سمة إئر فاز في الجأما 
منح لكل من الوزير والوالي حيث  1998المصنفة سنة  للمنشآتالمرسوم التنفيذي المنظم 

على طلب من المعني  إمكانية منح رخص غير مؤقتة بناءاورئيس المجلس الشعبي البلدي 
قة المقررة للحصول على الرخصة ءات السابار للسلطات المختصة ووفقا لنفس الإجم يقد
على مرهونة بمدة النشاط نشطة وتركها الأكما نجده حدد مدة الرخصة في بعض ، ولىالأ
نتهاء عملية التنقيب إتنتهي بستغلال المناجم فهي ا  ر الرخصة المتعلقة بالتنقيب و ار غ

                                           
 .40عزاوي عبد الرحمان، النظام القانوني للمنشآت المصنفة من أجل حماية البيئة، مرجع سابق، ص -1

  .83ص ، ، مرجع سابقالبيئة )دارسة مقارنة (المنشآت المصنفة لحماية  مال،مدين أ -2
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ستغلال المنشأة المصنفة ذو إالترخيص بيرانه على الأشخاص، فما من ناحية س، أ1تغلالسوالإ
صلي إلى نقلها من المرخص له الأبإمكانيه  القانون يسمح، لذا عة عينية يتعلق بالمنشأةطبي
الشخص  نها تتعلق بالمحل موضوع الترخيص وليسيره عن طريق التنازل أو الوفاة لأغ

الترخيص باسمه خلال مدة المختصة لنقل  ه طلب إلى الإدارةشريطة أن يقدم المتنازل ل
 .2يحددها القانون

 مصنفة: أةستغلال منشاصة إجراءات الحصول على رخ :الفرع الثاني
سنتناول من خلال هذا الفرع إيداع رخصة استغلال منشأة مصنفة جديدة أولا، وايداع 

 طلب رخصة استغلال منشأة مصنفة موجودة ثانيا.
 جديدة: غلال منشأة مصنفةستإيداع طلب رخصة إ أولا:

 ةعلى مستوى أمانة اللجن جديدة ستغلال المنشأة المصنفةإرخصة ملف طلب يداع يتم إ
 لأولى والثانية والثالثة والذي يحتوي علىلفئات ابالنسبة ل ،فةقبة المؤسسات المصنالمر  ةالولائي

طبقا للكيفيات وتحقيق عمومي يتم  صادق عليهمادراسة الخطر مو  راسة أو موجز التأثيرد
المواد الخطرة التي من المحتمل تقرير عن  الإضافة إلىب، 3المعمول بهالتنظيم المحددة في 

بالنسبة للمنشآت المصنفة التي لم تنص بحيث يمكن تقييم الأخطار المتوقعة  أن تكون بحوزته
ة منشآت تضم عدالتي لمؤسسة بالنسبة ل ،4قائمة المنشآت المصنفة بشأنها على دراسة الخطر

مصنفة مستغلة بطريقة مدمجة من قبل نفس المستغل ونفس الموقع، فإنه يتم تقديم طلب واحد 
تم  ،المعدل والمتمم 198-06من المرسوم التنفيذي رقم  8، أما المادة 5ستغلالالإلرخصة 

                                           
، حتياطية في مجال الرقابة الإدارية على نشاط المنشآت المصنفةإداري كآلية قانونية الترخيص الإمجاهد زين العابدين،  -1

 .2420، ص2021جامعة حسيبة بن بوعلي الشلف، جوان ،01عددال، 07مجلدالمجلة الدراسات القانونية المقارنة، 

ستغلال المنشآت المصنفة ار التنمية المستدامة "الترخيص بإطالترخيص الإداري وسيلة لحماية البيئة في إ مدين أمال، -2
 .11، ص2015جوان جامعة عبد الحميد بن باديس مستغانم، 05عدد، ال03المجلد مجلة القانون العقاري و البيئة، نموذجا"،

 ، مرجع سابق. 198-06 من المرسوم التنفيذي رقم 05انظر المادة  -3

  .نفس المرسوم التنفيذيمن  09انظر المادة  -4

 نفس المرسوم التنفيذي.من  10انظر المادة  -5
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والمتضمنة السالف الذكر،  167-22من المرسوم التنفيذي رقم  11لغائها بموجب المادة إ
ن دراسة التأثير أو موجز التأثير تتضمن نفس الوثائق المنصوص عليها في لأ، الملفلباقي 

تتمثل هذه الوثائق طلب الرخصة، و ملف لذا قام المشرع بتخفيف وتقليص من  ،المادة الملغاة
لأمر سم صاحب المشروع ولقبه وعنوانه إذا تعلق الأمر بشخص طبيعي، أما إذا تعلق اإفي 

سم الشركة والشكل القانوني وعنوانه مقر الشركة وكذا صفة إتسمية أو بشخص معنوي ذكر ال
قترح صاحب المشروع ممارستها وكذا فئة أو إطبيعة وحجم النشاطات التي ، و موقع الطلب

صاحب المشروع مناهج ، يحدد فئات المنشآت المصنفة التي تصنف المؤسسة ضمنها
يمكن أن يقدم ، و لمنتوجات التي يصنعهاالتصنيع التي ينفذها والمواد التي يستعملها وا

المعلومات في نسخة واحدة وفي ظرف منفصل إذا اعتقد أن ذلك قد يؤدي إلى إفشاء أسرار 
و  25.000/1د موقع المؤسسة المراد إنجازها في خريطة يتراوح مقياسها بين حد، ويالصنع

إلى غاية مسافة على الأقل لجوار المؤسسة  2.500/1 مخطط وضعية مقياسه، و 50.000/1
 مساحة التعليق المحددة في قائمة المنشآت المصنفة دون أن( 10/1عشر) على الأقل تساوي

على هذا المخطط جميع البنايات مع تخصيصاتها وطرق  ( متر، ويبين100تقل عن مائة)
اجمالي مقياسه مخطط ، أيضا السكة الحديدية والطرق العمومية ونقاط الماء وقنواته وسواقيه

 خمسة غايةالقيام بها الى  ،سسة المصنفةيبين الإجراءات التي تزمع المؤ ، على الأقل 200/1
 المجاورة وكذا تخصيص البنايات والأراضي، المؤسسة من الأقل على مترا (35ثلاثين ) و

 .الموجودة المختلفة الطرق شبكات رسم
من ليه المنشأة نلاحظ أن المشرع ركز على موقع الذي تقام عمن خلال عرض الوثائق 

همية الخاصة كالمناطق الفلاحية أجل تفادي إقامة المنشآت المصنفة في المناطق ذات الأ
 .1السياحية والمناطق ذات الأهمية التاريخيةو 

 
                                           

بوكاري لياس، الرقابة الإدارية على المنشآت المصنفة لحماية البيئة في التشريع الجزائري، مذكرة لنيل شهادة الماجستير  -1
  .66، ص 2016-2015الجامعية ، السنة 1في الحقوق، جامعة الجزائر
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 :المرحلة الأولية لإيداع الطلب -1
الدراسة الأولية من طرف  تتم ستغلال منشأة مصنفة،رخصة إ طلب بعد إيداع ملف

( 15)ة جل خمسة عشر سبقة لإنشاء المؤسسة المصنفة في أمقرر بالموافقة الم اللجنة، ويمنح
 ستغلال، حسب التعديل الجديد بدلا من ثلاثةرخصة الإ ملف طلب عإيدا يوما ابتداء من تاريخ 

من خلال  ،المعدل والمتمم 198-06( أشهر التي نص عليها المرسوم التنفيذي رقم 03)
والخطر ر الموافقة المسبقة ومقررات دراسة أو موجز التأثير ويتم نسخ مقر  منه، 06المادة 

 نجاز المنشأة. للسماح بالتكفل بها خلال إ
مقرر الموافقة المسبقة لإنشاء المؤسسة المصنفة من طرف مصالح البيئة،  يتم اعداد

ب قليميا لتبليغه لصاحإلى الوالي المختص وزير المكلف بالبيئة الذي يرسله إويسلم من قبل ال
ذا كانت تنتمي للفئة الثانية والثالثة يعد ؤسسة المصنفة من الفئة الأولى، وا  المشروع بالنسبة للم

قليميا، ويسلم من طرف الوالي أو قة من قبل مصالح البيئة المختصة إالمقرر الموافقة المسب
والي المختص فئة الثالثة يرسل الما البالنسبة للفئة الثانية، أقليميا المختص إالوالي المنتدب 

 ،1لى رئيس المجلس الشعبي البلدي لتبليغه لصاحب المشروعإقليميا مقرر الموافقة المسبقة إ
والخطر ويتم نسخ مقرر الموافقة المسبقة ومقررات المصادقة على  دراسة أو موجز التأثير 

 .2نجاز المنشأةللسماح بالتكفل بها خلال إ
حيث لا يمكنه ذلك ، 3المؤسسة المصنفة  ءأشغال بنايقوم صاحب المشروع بالبدء في  

 .4لإنشاء المؤسسة المصنفة لا بعد تحصله على مقرر الموافقة المسبقةإ

                                           
 مرجع سابق. ،198-06المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي  167-22التنفيذي رقم  مرسومالمن  16نظر المادة أ -1

 من نفس المرسوم التنفيذي.   17أنظر المادة  -2

لبها بمقتضاه الإدارة لطا منحتإدارية تصدر بموجب قرار إداري،  هي وثيقةو  تتم أشغال البناء عن طريق رخصة البناء -3
التعمير، وكذلك المخططات الخاصة، رقه للأحكام المتعلقة بالتهيئة و أن تتأكد من عدم خ الحق في إنجاز مشروعه، بعد

منصوري نورة، قواعد التهيئة : أنظر، بحيث تعتبر كقيد على حق البناء الذي يتمتع به المالك، ق المحميةوالبيئة والمناط
 .39ص 2010 سالجزائر، عين مليلة، الهدى،  لتشريع، ب ط، داروالتعمير وفق ا

 ، المعدل والمتمم، مرجع سابق.198-06من المرسوم التنفيذي رقم  18أنظر المادة  -4
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 لتسليم الرخصة: النهائيةالمرحلة  -2

المنشأة بناءا على مقرر الموافقة المسبقة، تقوم اللجنة  دبعد قيام صاحب المشروع بتشيي
، بغرض التحقق من مطابقتها للوثائق 1رتها للموقعياز ب المكلفة بالرقابة على المنشآت المصنفة

 المؤسسة المصنفة. ءالمدرجة في ملف الطلب ومقرر الموافقة المسبقة لإنشا
ة المصنفة، يرسله الوالي المختص للمؤسس 2ثم تقوم اللجنة بإعداد محضر مطابقة 

المختص إقليميا، على  يس المجلس الشعبي البلديلى رئإقليميا إلى الوزير المكلف بالبيئة وا  
 .3ولى والفئة الثالثةالتوالي من فئة الأ

رسالها إد قرار رخصة ام تقوم اللجنة بإعداث  لى السلطة ستغلال المؤسسة المصنفة وا 
ستغلال المؤسسة المصنفة بموجب قرار وزاري مشترك تسليم رخصة ايتم ، و 4المؤهلة للتوقيع

ني بالنسبة للمؤسسة المصنفة من الفئة الأولى، بين الوزير المكلف بالبيئة والوزير المع
وبموجب قرار من الوالي أو الوالي المنتدب بالنسبة للمؤسسات من الفئة الثانية، وبموجب قرار 

، ويتم ذلك 5قليميا بالنسبة للمؤسسات الفئة الثالثةالمختص إمن رئيس المجلس الشعبي البلدي 
ء من تاريخ طلب صاحب المشروع عند نهاية أشهر، ابتدا (03) خلال أجل لا يتعدى ثلاث

 .6الأشغال
 
 

                                           
ملعب مريم، المسؤولية الجزائية للمنشآت المصنفة عن تلويث البيئة في القانون الجزائري، مذكرة لنيل شهادة الماجستير  -1

، السنة 2العام، تخصص قانون البيئة، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد الأمين دباغين، سطيف في القانون
 .  50، ص2016-2015الجامعية

رخصة  ىوتأكيد لمحتو  قانونية لإستلام المشروع لرقابة البعدية أحكام رخصة البناء، وتعتبر أداةلشهادة المطابقة وسيلة  -2
 .70، ص سابقمنصوري نورة، مرجع : أنظر ،التعميرمخططات التهيئة و احب الرخصة لقواعد و ص احترامعلى البناء و 

 ، مرجع سابق.167-22التنفيذي رقم  مرسومالمن  06انظر المادة  -3

 ، مرجع سابق.198-06من المرسوم التنفيذي رقم  06أنظر المادة  -4

 من نفس المرسوم التنفيذي. 20أنظر المادة  -5

 ، مرجع سابق.167-22التنفيذي رقم  مرسومالمن  06ادة انظر الم -6
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 :موجودة ستغلال منشأة مصنفةرخصة إيداع طلب إثانيا: 
 رقم المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي 167-22 رقم أهم ما جاء به المرسوم التنفيذي    
تسوية وضعية  هو ،ظيم المطبق على المؤسسات المصنفةالذي يضبط التن 06-198

أجل لا يتعدى سنة واحدة ، في سات المصنفة التي تمارس نشاطها دون رخصة استغلالالمؤس
من المرسوم التنفيذي  مكرر 44تضمنت المادة هذا المرسوم، و  ابتداء من تاريخ صدور

والذي يتكون  مصنفة الموجودةاللمؤسسة استغلال ، على ملف طلب رخصة إالسالف الذكر
 ى المراجع البيئية ودراسة الخطر.ن مقرر المصادقة عل، ونسخة مالاستغلالمن طلب رخصة 

 :مؤسسة مصنفة موجودةة البيئية لالمراجع -1
 ة البيئية:المراجع تعريف -أ

في المؤسسة، تكون داخلية  للأداء البيئي عبارة عن عملية فحصهي لمراجعة البيئية ا
دارة الية نظام الإإبداء رأي فني عن فعهدف أو خارجية يقوم بها شخص أو عدة أشخاص، ب

عملية فحص وتقييم دورية لأنشطة المؤسسة بشكل منظم ، وهي 1البيئية المطبق في المؤسسة
وموثق من طرف المؤسسة ذاتها أو من طرف جهات مستقلة ذات سلطة قانونية، للتأكد من 

2ئيةإلتزام المؤسسة بالقوانين والتشريعات البيئية بالإضافة إلى متطلبات السياسة البي مدى
.    

  الأحكام المرجعية للمراجعة البيئية: -ب

ة، بتحديد عرض عام عن المؤسسة المصنف، البيئيةالمراجعة يجب أن تتضمن دراسة 
 علىمخطط الكتلة  ،الوضعيةالموقع والوضعية الجغرافية عن طريق مخطط الموقع 

يوضح  ،مقياسكتلة مخطط و  1/2.500ومخطط اجمالي على مقياس 1/200مقياس
والارتفاقات، تاريخ المؤسسة المصنفة،  ، مقياس للموقعالمجاورة والأرضياتخصيص البنايات ت

                                           
بوسكار ربيعة و زاوي صورية، أهمية المراجعة البيئية في تقييم الأداء البيئي للمؤسسة، مجلة شعاع للدراسات الإقتصادية،  -1

 .278ص ،2018، المركز الجامعي الونشريس، تيسمسيلت، سبتمبر02، العدد 02المجلد 

المراجعة البيئية ودورها في تحقيق الإلتزام البيئي للمؤسسة الصناعية، دراسة حالة المؤسسة الوطنية  بن هلال صفية، -2
، أطروحة دكتوراه علوم في علوم التسير، فرع إدارة البيئة والسياحة، كلية العلوم -وحدة ورقلة–للغازات الصناعية لندغاز 

 .28، ص2022-2021، السنة الجامعية 3رالإقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جامعة الجزائ
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أو ة يمـيـــاه جــــوفمناطق رطبة، مناطق ومواقع محمية المجاورة، مثل  وساطلأحساسية ا
بالسكان مع  خلابة، تنظيم المؤسسة المصنفة والمناطق المجاورة الآهلةمـــواقــع و ـ ســطـحـيـة

 .وردة الرياح، قة وصفيةبطا
 الصنع الموجودةــتـــلـــف مـــنـــاهج وصف مـــخـة، ببيان وصفي لمنشآت المؤسسة المصنف -

المؤسسة المصنفة، والرسم ورشات  مخطط تنظيمبالمؤسسة المصنفة، والتي تتمثل في 
المتمثلة  لاتالتخطيطي لمختلف المناهج الموجودة بالمؤسسة، الحصيلة الكمية والنوعية للمداخ

في المواد الداخلة والمواد الكيميائية، الطاقة، ومصدر التزود بالماء ووجهته، والحصيلة الكمية 
بة السائلة، والنوعية للمخرجات المتمثلة في المواد المصنعة والمواد الفرعية والنفايات الصل

 موقع الملوث. نبعاثات الضجيج خارج الوحدة،المصبات السائلة، الإنبعاثات الغازية، وا  
صاد في المواد الأولية والطاقة قتى التقليل من الأضرار الناجمة، وا  لإقتراح تدابير تهدف إ -
منهج  المحتمل في، التعديل نقاء كثرلأا نتاجلإالـمائية مع خيار ترقية تكنولوجيات االموارد و 

لية المستعملة في الموارد الأو والمنشآت، التقليل من التجهيزات  المحتمل في، التعديل الصنع
 والنفايات.الفرعية المواد  تدويرعادة تثمين وا  دراسة إمكانية  ستبدالها،الإنتاج أو إ

 قةوالطا واستهلاك في الماءالناجمة  ضرارلأمــخــطــط عــمــل يــهــدف لــلـتـقـلـيـل مـن ا إعداد - 
 .1، والتقييم المالي لمخطط العملوليةلأا والمواد

 على سبيل التسوية: مؤسسة مصنفة موجودةة البيئية لراجعالمجراءات إ -جـ
المعدل والمتمم للمرسوم  167-22المرسوم التنفيذي رقم  من 3مكرر 44نصت المادة 

، أنه تودع المراجع البيئية المنجزة لدى مكتب دراسات معتمد من قبل 189-06التنفيذي رقم 
( 02قليميا في نسختين)ي المختص إعاتق المستغل لدى الوالوزير المكلف بالبيئة وعلى 

 لكترونية.( دعامة إ14) ورقيتين وفي أربع عشرة

                                           
 ، مرجع سابق.167-22ملحق المرسوم التنفيذي رقم لأنظر  -1
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قليميا بالدراسة الأولية لمحتوى المراجعة البيئية في تقوم المصالح البيئية المختصة إو 
مهلة شهر للمستغل، وتمنح له  ( إبتداء من تاريخ إيداع الملف01أجل لا يتعدى شهرين)

ومات التكميلية المطلوبة وعند نهاية الأجل ترفض المراجعة البيئية في ( لتقديم المعل01واحد)
 .1ديم طلب لتمديد المدة من المستغلحالة عدم تق

المصالح التقنية التي تبت في طلب المراجعة  بإخطارقليميا يقوم الوالي المختص إ 
، بعدها 2اء الرأيبد(، إبتداء من تاريخ إستلام طلب إ01) البيئية في أجل لا يتعدى شهر واحد

نتهاء المصالح مختلف الآراء المحصل عليها بعد إ قليميا، نسخة منيحرر الوالي المختص إ
( أيام 10قتضاء يستدعي المستغل في أجل عشرة )ن دراسة المراجع البيئية وعند الإالتقنية م

 .3لتقديم مذكرة جوابية
ؤسسة المصنفة الموجودة من الفئة لى الوزير المكلف بالبيئة بالنسبة للمثم يرسل الوالي إ

صالح التقنية وعند م أراء المستلاريخ إ( أيام من تا08)ثمانية  الأولى خلال أجل لا يتعدى
رير دراسة تقيتضمن،  ستلام المذكرة الجوابية ملف دراسة المراجعة البيئية والذيالإقتضاء بعد ا

دة تشكل صعوبات يمكن أن تعيق ذا كانت المؤسسة المصنفة الموجو مصالح البيئة يوضح ما إ
 .4قتضاءلتقنية، المذكرة الجوابية عند الإتسوية وضعيتها، وآراء المصالح ا

، تتم الموافقة على المراجعة 5ستلامه( من تاريخ إ02وتتم دراسة الملف في أجل شهرين )
بالبيئة  رف الوزير المكلفالبيئية بالنسبة للمؤسسات المصنفة الموجودة من الفئة الأولى من ط

( أيام من توقيعه وتبليغه للمستغل، أما الفئة 08لى الوالي في أجل لا يتعدى ثمانية )ويرسل إ
    .  6الثانية والثالثة تكون الموافقة من طرف الوالي المختص اقليميا

                                           
 ، مرجع سابق167-22المرسوم التنفيذي رقم من  4مكرر 44أنظر المادة  -1

 من نفس المرسوم التنفيذي. 5مكرر 44أنظر المادة  -2

 المرسوم التنفيذي. نفس من 6مكرر 44أنظر المادة  -3

 من نفس المرسوم التنفيذي. 7مكرر 44أنظر المادة  -4

 من نفس المرسوم التنفيذي.  8مكرر 44أنظر المادة  -5

 من نفس المرسوم التنفيذي. 9مكرر 44أنظر المادة  -6
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 الموجودة: المؤسسة المصنفة ستغلال رخصة إ يداع ملفإ -2 
( ورقيتين وفي أربع 02في نسختين )ف يداع المليتم إ، 1مكرر 44حسب نص المادة  
قليميا أو الوالي المنتدب، بالنسبة ( دعامة إلكترونية لدى الوالي المختص إ14عشرة )

للمؤسسات المصنفة من الفئة الثانية، تقوم اللجنة بزيارة الموقع للتحقق من مطابقة المؤسسة 
أيام ( 10يتعدى عشرة ) لا الخطر، في أجلدراسة المصنفة الموجودة مع الدراسات البيئية و 
 من تاريخ إيداع طلب رخصة الاستغلال.

عقب زيارة الموقع تقوم اللجنة بإعداد محضر مطابقة المؤسسة المصنفة الموجودة في 
( أيام من تاريخ زيارة الموقع، أو بعد رفع التحفظات التي أبدتها 10أجل لا يتعدى عشرة )

لى الوزير طابقة المؤسسة المصنفة الموجودة إم اللجنة، يرسل الوالي ملف التسوية ومحضر
لى رئيس المجلس الشعبي البلدي اذا كانت المؤسسة من الفئة الأولى، وا  المكلف بالبيئة اذا 

 .1عداد محضر المطابقة( أيام من تاريخ إ 08كانت من الفئة الثالثة في أجل لا يتعدى ثمانية )

 :فة الموجودةستغلال المؤسسة المصنرخصة اوتسليم عداد إ -3
ستغلال المؤسسة المصنفة الموجودة، بالنسبة للفئة الأولى في أجل لا تعد رخصة ا

ستلام ملف التسوية ومحضر المطابقة أو بعد رفع التحفظات، ( من تاريخ إ02يتعدى شهرين )
( يوما من تاريخ إستلام قرار 15يتعدى خمسة ) وتبت مصالح الوزير المعني في أجل لا

داد الرخصة خلال البيئة، أما الفئة الثانية يتم إعلال الذي يرسله الوزير المكلف بستغرخصة الإ
من  (01)عداد محضر المطابقة، والفئة الثالثة خلال شهر واحد( من تاريخ إ 01شهر واحد )

ة الموجودة، وتسلم للمستغل ستلام ملف التسوية ومحضر مطابقة المؤسسة المصنفتاريخ إ
( أيام من تاريخ توقيعها بنفس 08سة المصنفة الموجودة خلال ثمانية )ستغلال المؤسرخصة إال

من المرسوم التنفيذي  20، المحددة في المادة الجديدة رخصة المنشأة المصنفة أحكام تسليم
 .2السالف الذكر 198-06رقم 

                                           
 .مرجع سابق 167-22التنفيذي رقم  مرسومالمن  1مكرر 44ر المادة أنظ -1

 .نفيذيمن نفس المرسوم الت 2ف 1مكرر 44انظر المادة  -2
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   :قة بنشاط المنشأة المصنفةلالرخص المتعثالثا:  
  :رخصة نقل النفايات الخاصة الخطرة -1

وخاصية المواد السامة التي  هاكل النفايات الخاصة التي بفعل مكونات يقصد بها،
حنها هذه المواد فيقصد به ش ، أما نقلا يحتمل أن تضر بالصحة العمومية أو البيئةهتحتوي

ستشارة ص من الوزير المكلف بالبيئة بعد إلى ترخيوتخضع عملية نقلها إ وتفريغها،ونقلها 
، وألزم المرسوم التنفيذي عند كل عملية نقل للنفايات الخاصة الخطرة 1لنقلالوزير المكلف با

أن يحوز الناقل على ترخيص قيد الصلاحية يقدمه أثناء عملية المراقبة التي تقوم بها 
 .2السلطات المختصة كدليل على قانونية النشاط الذي يقوم به

  زالتها:رخصة تثمين النفايات وا   -2

ت الناجمة ى تثمين النفايالعل منتج للنفايات أو حائز لها بضمان أو العمل ألزم المشرع ك    
ذه هى تفادي إنتاج لع ها، وفي حال عدم قدرتها أو يصنعها أو يسوقهعن المواد التي يستورد

، نيةالخاص بطريقة عقلاه ى حسابلع اإزالته على ضمان تزم بالعمللي ها فإنهالنفايات أو تثمين
 .3البيئيةابقة للمعايير وفقا للشروط المط

تم تحديدها في يف، لنفايات التغ ةصاا خهلتاز تثمين النفايات وشروط إكيفيات أما  
372-02المرسوم التنفيذي رقم 

المعنية ارة ا الإدهملأخضع تثمين النفايات لرخصة تس إذ، 4
 .ط العامة المحددة في دفتر الشروطشرو لستجابة وذلك بعد الإ

 
 

                                           
إيمان العباسية شتيح، الرقابة الإدارية على المنشآت المصنفة في القانون الجزائري، أطروحة دكتوراه ل م د في القانون  -1

 .59، ص2022-2021الإداري، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة العربي التبسي، تبسة، السنة الجامعية 

ايات ، يحدد كيفيات نقل النف2004ديسمبر14المؤرخ في  409-04فيذي رقم من المرسوم التن 14و  15أنظر المواد  -2
 .81الخاصة الخطرة، ج.ر.ع

، يتعلق بتسيير النفايات ومراقبتها وازالتها، 2001ديسمبر12المؤرخ في  19-01من القانون رقم  11و 8و 7أنظر المواد  -3
 .77ج.ر.ع

 .74المتعلق بنفايات التغليف، ج.ر.ع  2002برنوفم11المؤرخ في  372-02المرسوم التنفيذي رقم  -4
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 المطلب الثاني
 داريالإ ام التصريحنظ

المنشآت  أهم وسائل الرقابة السابقة لاستغلال الذي يعتبر من لى جانب نظام الترخيصإ
الإدارة على المنشآت  هتفرضداري ام التصريح كآلية ثانية للضبط الإ، يوجد نظالمصنفة

فرع ال)مفهومه في  تحديدالتصريح عن طريق نظام سنقوم بدراسة ، المصنفة من الفئة الرابعة
 .(الفرع الثاني)جراءات حصول على تصريح المنشأة مصنفة في وا   (الأول

 :داريالإ مفهوم نظام التصريح: الفرع الأول
، لا من أجل الوقوف على حقيقة التصريح كنظام قانوني تخضع له المنشآت المصنفة

 داري ثانيا.لأساس القانوني لنظام التصريح الإبدى من تعريفه أولا، ثم التطرق ل
 داري:الإ تعريف التصريحلا: أو

علام، هي تسميات مختلفة ن مصطلحات التصريح، الإخطار، الإعلان، الإبلاغ، الإإ
على نفس المصطلح  اعتمدسوة بمشرعنا الذي ستعملنا لفظ التصريح أ  وا ،لنظام قانوني واحد

 1ص،في مختلف النصوص المتعلقة بتنظيم نشاط المنشآت المصنفة الغير خاضعة للترخي
اط معين قبل البدء به شداري المختصة عن ممارسة نوالذي يعني إخبار سلطات الضبط الإ

 .2جراءات الوقائية اللازمة بما يحول دون تهديد النظام العامتخاذ الإلإ
مة، نجد من يعرفه بأنه "وسيلة من بين التعريفات الفقهية الواردة بشأن التصريح بصفة عاو 

ذلك ، و رقد ينشأ عنها من ضر لحريات الفردية بقصد الوقاية مما تنظيم ممارسة ا وسائل من

                                           
مجاهد زين العابدين، الحماية القانونية للمنشآت المصنفة، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه علوم، تخصص علوم قانونية،  -1

 .171، ص2017-2016كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الجيلالي إلياس، سيدي بلعباس، السنة الجامعية 

اء نوري ابراهيم، إجراءات الضبط الإداري الوقائية لحماية البيئة، مجلة جامعة الأنبار للعلوم القانونية والسياسية، أسم -2
 .733،  ص2019، العراق، ديسمبر02، العدد09المجلد 
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المعارضة فيه إذا  العزم على ممارسة نشاط معين منبتمكين الإدارة العامة عند إعلامها ب
 .1"كان غير مستوفي للشروط التي أوجبها القانون سلفا

 داري:لنظام التصريح الإ القانوني الأساس -2
خضع الذكر، أ السالف 339-98المرسوم التنفيذي رقممن  21من خلال نص المادة 

 19ة لنظام التصريح، والماد المشرع الجزائري المنشآت التي لا تسبب أي خطر أو مساوئ
، نصت على أن المنشآت التي لا تتطلب اقامتها السالف الذكر 10-03من القانون رقم  2ف

 مجلس الشعبي البلدي المعني.ئيس الدراسة تأثير ولا موجز التأثير تخضع لتصريح لدى ر 
أخضع الفئة الرابعة لنظام التصريح المعدل والمتمم،  198-06أما المرسوم التنفيذي رقم  

لدى رئيس المجلس الشعبي البلدي، وميز بين نوعين من التصريحات الأول يخص المنشآت 
لس المصنفة من الفئة الرابعة والغرض منه الحصول على اعتماد من طرف رئيس المج

التصريح الثاني يخص منتجي وحائزي النفايات الخاصة الخطرة والغرض أما ، 2الشعبي البلدي
3منه حصول على الموافقة من الوزير المكلف بالبيئة لمزاولة نشاط معين

. 
منشآت المصنفة من داري تخضع له الهو إجراء إ ،القول أن نظام التصريحذن يمكن إ

خطورة، ولا تتطلب دراسة أو موجز التأثير، ويتم التصريح لدى التي لا تسبب أي الفئة الرابعة 
قليميا، ويمكن أن يكون التصريح سابق لممارسة يس المجلس الشعبي البلدي المختص إرئ

 نشاط المؤسسة المصنفة كما يمكن أن يكون لاحقا أثناء ممارسة نشاطها.
 :مصنفةتصريح منشأة جراءات الحصول على إالفرع الثاني: 
انشاء منشأة مصنفة خاضعة لنظام التصريح أولا، لى ملف في هذا الفرع إق سنتطر 

 ات الواجب الحصول عليها لاستغلال منشأة مصنفة ثانيا.لتصريحول
 

                                           
 .210ص مرجع سابق، عزاوي عبد الرحمن، الرخص الإدارية في التشريع الجزائري،  -1

 ، مرجع سابق.198-06رسوم التنفيذي رقم من الم 24أنظر المادة  -2

 .23ص، ، مرجع سابقئرياز ويث البيئة في التشريع الجلولية المنشآت المصنفة عن جريمة تمسؤ عثماني حمزة،  -3
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 :لتصريحلنظام اف إنشاء منشأة مصنفة خاضعة لمأولا: 
مجلس الشعبي لى رئيس المن الفئة الرابعة إرسال طلب إ مصنفة يتطلب إنشاء مؤسسة

ستغلال المؤسسة من بداية إ قل( يوما على الأ60قبل ستين ) قليمياالمختص إ البلدي
نوانه إذا تعلق الأمر عالمستغل ولقبه و  سمإ ،جب أن يتضمن التصريح بوضوحي، و المصنفة

موقع ة كذا صفنوان مقرها و عالشركة والشكل القانوني و  سمإالتسمية أو ، و بشخص طبيعي
رح ممارستها المص ترحقإطبيعة النشاطات التي ، و عنويتصريح إذا تعلق الأمر بشخص مال
 .1جب أن تصنف المؤسسة ضمنهايتي فئة قائمة المنشآت المصنفة ال، و حجمهاو 

الوثائق بالمنشآت المصنفة من الفئة الرابعة أيضا  ستغلالإتصريح جب أن يرفق يكما  
طط الكتلة مخ، و ةقع المؤسسات أو المنشآت المصنفوضعية يظهر مو الالمتمثلة في مخطط 

صنع التي سينفذها صاحب عن مناهج ال تقريرالمواد، و  تخزينيظهر مجالات الإنتاج و 
من المحتمل أن تكون بحوزته وكذا  التي الخطيرة الموادلاسيما المواد التي يستعملها المشروع و 

عمال ستإعن طريقة وشروط إعادة  تقرير، و سيصنعها بحيث تقيم سلبيات المؤسسةالمواد التي 
 .2ستغلالالابقايا كل نوع، وكذا إزالة النفايات و  الإنبعاثات منوتصفية وتفريغ المياه القذرة و 

م قبول وبعد دراسة ملف التصريح من قبل الجهات الإدارية المختصة فإنه يمكن أن يت 
ومصدقا  كون الرفض مبررا يفي هذه الحالة الأخيرة يجب أن التصريح كما يمكن رفضه، و 

  .3مصرحلل منشآت المصنفة ويبلغن طرف اللجنة الولائية لمراقبة العليه م
نتاج ستغلال وفي عمل وا  جديد كل تعديل هيكلي أو ظرفي في إويكون موضوع تصريح 

بها في الوثائق المصرح  لعناصرا تعديل منها لاسيماالمؤسسة المصنفة من الفئة الرابعة 
 .4المرفقة بالتصريح

                                           
 ، مرجع سابق198-06من المرسوم التنفيذي رقم  24أنظر المادة  -1

 من نفس المرسوم التنفيذي.  25أنظر المادة  -2

 المرسوم التنفيذي.نفس من  40و 26أنظر المواد  -3

 ، مرجع سابق.167-22من المرسوم التنفيذي رقم  06أنظر المادة  -4
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جراءات إ موجودة على سبيل التسوية، بنفسالمصنفة السسة ويكون نظام التصريح لمؤ 
 .1جديدةالمصنفة الالتصريح السابقة لمؤسسة 

 :منشاة مصنفة ستغلاللإالتصريحات الواجب الحصول عليها ثانيا: 
 :التصريح بالنفايات الخاصة الخطرة -1

ائزي لزم المشرع الجزائري منتجي وحأ 19-01من القانون رقم  21خلال المادة من 
كمية النفايات الخاصة الخطرة بالتصريح للوزير المكلف بالبيئة بالمعلومات المتعلقة بطبيعة و 

 النفايات جراءات العملية المتخذة والمتوقعة لتفادي انتاج هذهوخصائص النفايات، وتقديم الإ
مرسوم لى التقديم التصريح بهذه النفايات قد أحالها المشرع إما كيفيات أ بأكبر قدر ممكن،

315-05التنفيذي رقم
، حيث تضمن ملحقا يوضح البيانات التي تخص التعريف بالحائز أو 2

المنتج لهذه النفايات، تحديد كمية وخصائص النفايات الخاصة والخطرة وكيفيات تخزينها 
ن يرسل التصريح جب أوطرق معالجتها والطرق المقررة لتفادي انتاج النفايات الخطرة، وي

 بعد نهاية السنة المعتبرة من هذا التصريح.بالبيئة  المكلفةإلى الإدارة ( أشهر 03خلال ثلاثة )

 :التصريح بالأجهزة المولدة للإشعاعات المؤينة -2

التصريح لدى محافظة الطاقة  تتخضع حيازة الأجهزة المولدة للإشعاعات المؤينة لإجراءا
تستجيب لشروط  ؤينةشعاعات ممصدر إ، فكل شخص طبيعي أو معنوي يحوز 3الذرية

تصريح بها لا اللا تتطلب إ 117-05وم الرئاسي رقم من المرس 03عفاء المحددة في المادة الإ
ترتيبات الحماية يح على الخصائص التقنية للجهاز و ويحتوي التصر لمحافظ الطاقة الذرية، 

بقة الجهاز العنوان الكامل للصانع، شهادات مطاو  سمالإررة، تاريخ ومكان صنع الجهاز، المق
ى المستخدم أن يبين حسب المقاييس الوطنية والدولية الملائمة، وزيادة على ذلك يجب عل

                                           
 . مرجع سابق 167-22رقم  من المرسوم التنفيذي 10مكرر 44أنظر المادة  -1

ح ، يحدد كيفيات التصري2005سبتمبر10المؤرخ في  315-05من المرسوم التنفيذي رقم  3و 2و 1 أنظر المواد -2
 .62بالنفايات الخاصة الخطرة، ج.ر.ع

، دار الخلدونية، الجزائر، 1علي سعيدان، حماية البيئة من التلوث بالمواد الاشعاعية والكيماوية في القانون الجزائري، ط -3
 .302، ص2008س
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ستعمال المصادر المشعة وتاريخ بداية الجاري والذي ينوي القيام بها لإ نشاطهعنوان شركته و 
 .1ونهاية النشاط

 

مة القانونية التقنية والأنظ حترام الآلياتختام هذا الفصل يمكننا القول أن إفي 
 ستغلالها، يحول دونلقانون على المنشآت المصنفة قبل إدارية، التي يفرضها اات الإجراءوالإ
ى ة المصنفة تتخطيجعل المؤسسو  أن تشكل خطرا أو تهديدا للبيئة، أية منشأة يمكنقامة إ

عند هذا الحد،  دارية لا تتوقفلممارسة نشاطها، إلا أن الرقابة الإ عقبة الرقابة الإدارية السابقة
 بعدية أو اللاحقةالابة رقالبل تستمر مع المؤسسة المصنفة أثناء ممارسة نشاطها ألا وهي 

 ستغلال المنشآت المصنفة. لإ
 

 

                                           
ية من الاشعاعات ، يتعلق بتدابير الحما2005ابريل11، المؤرخ في 117-05المرسوم الرئاسي رقم من   07نظر المادةأ -1

 .27المؤينة، ج.ر.ع



 

 
 

 
 
 
 

  الثانيالفصل 
على  البعديةدارية الرقابة الإ

 المنشآت المصنفة
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 الفصل الثاني                  
 ة على المنشآت المصنفةدارية البعديالرقابة الإ   

منشآت دارية على الالآليات القبلية لفرض الرقابة الإكما منح المشرع الجزائري 
لهيئات الضبط الإداري من أجل تحقيق التوازن البيئي المصنفة قبل تسليم الرخصة، 

لبعدية على لممارسة الرقابة الاحقة آليات تدخل  لها أيضاومكافحة التلوث، فقد منح 
ولية والأنظمة أو مخالفة الدراسات البيئية الأحترام حول مدى إمنشآت المصنفة، نشاط ال
والشروط  وفي حالة مخالفة هذه المنشآت للقانون والتنظيم المعمول به ،القانونية

ة داري، تفرض عليها السلطات الإدارية المختصة عقوبات إالمنصوص عليها في الرخصة
والذي في هذا الفصل  ح الوضع، لذا سنتناولصلاردعية من أجل قمع المخالفين وا  

 قبةار بم المختصة داريلإا طلضبا تهيئاالمبحث الأول( )لى مبحثين، في إسنقسمه 
الجزاءات الإدارية كآلية للرقابة البعدية على الثاني( )المبحث وفي ، لمصنفةا تلمنشآا

  .المصنفة المنشآت
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  المبحث الأول                                     
 لمصنفةا تلمنشآا قبةار بم المختصة داريلإا طلضبا تهيئا      
من خطر  لحماية البيئة اوحدهلكفي تلا  والمراسيم المطبقة له، قانون البيئةن إ 

على تطبيقه،  تسهردارية مركزية وأخرى محلية هيئات إ، إذ لابد من وجود المنشآت المصنفة
في هذا  سنتناول لذا، سات المصنفة للمواصفات التقنية والقانونيةالمؤس ومراقبة مدى مطابقة

بالرقابة على المنشآت دارية المركزية المكلفة ، الهيئات الإلى مطلبينالمبحث الذي قسمناه إ
بالرقابة على المنشآت المكلفة دارية المحلية الهيئات الإو الأول(، المطلب )المصنفة في 

 الثاني(.المطلب ) في المصنفة

 الأول المطلب
 فة بالرقابة على المنشآت المصنفةالمركزية المكل داريةالإ الهيئات

سنتطرق  دارية المركزية المكلفة بالرقابة على المنشآت المصنفةلهيئات الإلقبل التطرق 
المركزية  الإدارية الهيئات دور( ثم نتناول الأولالفرع )البيئي في  داريلى مفهوم الضبط الإإ

 الفرع الثاني(.)في  على المنشآت المصنفة في الرقابة
 :على المنشآت المصنفة البيئي داري: مفهوم الضبط الإالفرع الأول

 ضهارتف لتيا ءاتار لإجامن القواعد و  عةومجم داري على أنهيعرف الضبط الإ  
، من خلال تقييد الحريات الفردية ، في حدود ما يسمح به القانونلمختصةا يةدارلإا الهيئات
في الأمن العام والصحة النظام العام المتمثلة ع الحدود التنظيمية لحماية عناصر ووض

دارة ل قرارات تنظيمية عامة تصدرها الإجراءات شك، وتتخذ هذه الإالسكينة العامةالعامة و 
 .1أوامر أو اجراءات فردية مادية أو قانونيةو بإرادتها المنفردة وتتخذ صور 

                                           
مصر،  سكندرية،الإ، 1ملعب مريم، المسؤولية الجزائية للمنشآت المصنفة عن تلويث البيئة في القانون الجزائري، ط -1

 .101، ص2018مكتبة الوفاء القانونية، س
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العضوي فإن ما عضوي والآخر وظيفي، وحسب المعنى داري معنيين أحدهوللضبط الإ
جراءات تهدف إلى المحافظة على النظام جموعة من الهيئات تباشر تصرفات وا  الضبط هو م

العام من خلال أجهزة رسمية منصوص عليها قانونا، أما من خلال المعيار الموضوعي 
الهيئات المحلية والمركزية في  فالضبط يتمثل في الإجراءات التنظيمية والردعية التي تقوم بها

 .1"الدولة للحفاظ على النظام العام
نسان بما يشتمل من ماء وهواء وفضاء وتربة بالبيئة المحيط الذي يعيش فيه الإويقصد 

، وعرفها المشرع الجزائري بموجب القانون 2وكائنات حية، ومنشآت أقامها لإشباع حاجياته
تتكون البيئة من الموارد الطبيعية والحيوية  "ها منه على أن 04في المادة  10-03رقم 

والهواء والجو والماء والأرض والنبات والحيوان، بما في ذلك التراث الوراثي، وأشكال التفاعل 
 ".  بين هذه الموارد، وكذا الأماكن والمناظر والمعالم الطبيعية

لمخاطر والمشاكل من ا ويدخل في صيانة الأمن العام حماية البيئة عن طريق الوقاية
داري البيئي فالضبط الإ، 3ظ عليهااتخاذ ما يلزم من الوسائل للحفالتي تأدي إلى تدهورها، وا  
ــع الإضرار بالبيــــــــــئة التدابير التي تقوم بها السلطة الإدارية لمنــــــــــــهو مجموعة الإجراءات و 

الجزاءات الردعية والوقائية التي تمنع وحمايتها من كل أشكال التدهور والتلوث وذلك باتخاذ 
وقوع جرائم المساس بالبيئة ومكافحة الأسباب التي تأدي بالإضرار بالبيئة مما يضمن تحقيق 

من  18، وهو نفس الهدف الذي نص عليه المشرع الجزائري في المادة 4أهداف النظام العام
لمصنفة وهي حفظ الأمن السالف الذكر، من خلال تصنيفه للمؤسسات ا 10-03قانون رقم 

والنظافة والسلامة العمومية والفلاحة والأنظمة والمعالم والمناطق  العامةالصحة العام و 
 السياحية وراحة الجوار والتي تعد من مسؤولية سلطات الضبط البيئي الخاص. 

                                           
 .251ص، 2002الجزائر، س، دار الجسور للتوزيع والنشر، 1ط، شرح قانون البلدية، عمار بوضياف -1

داري البيئي المطبقة على المؤسسات الصناعية، مجلة البحوث القانونية والسياسية، فتيحة بن عزوز، آليات الضبط الإ  -2
 .282، ص2018، جامعة مولاي الطاهر سعيدة، جوان10، العدد 02المجلد 

 .57، ص2017يدة، مصر، سد.ط، دار الجامعة الجد عماد محمد عبد المحمدي، الحماية القانونية للبيئة، -3

 .69، ص2009، دار النهضة العربية، مصر، 1ائف محمد لبيب، الحماية الجزائية للبيئة من المراقبة الى المحاكمة، طر  -4
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  :في الرقابة على المنشآت المصنفةالمركزية  الإدارية الهيئات دور: الفرع الثاني
طاع البيئي قالوزارة البيئة والطاقات المتجدد الهيئة الوصية الأولى على رأس  تعتبر

 1974نشاء المجلس الوطني للبيئة سنة منذ إ رستقرالم يعرف الإفالمركزي في الجزائر، 
ووزارات، وزارة الري وبقية شؤون البيئة تتداول بين عدة قطاعات  1977 حيث تم حله سنة

ولة للغابات ، كتابة الد1980، وزارة الري سنة1977البيئة سنة  راضي وحمايةستصلاح الأوا  
، وزارة الداخلية 1984، وزارة الري والبيئة والغابات سنة 1981ستصلاح الأراضي سنةوا  

عن البيئة، تحت  ةتم وضع الهيئة المسؤول 1994الى 1990ومن جويلية  1988والبيئة سنة 
، وزارة المنتدبة للجامعات 1992رة التربية سنة وصاية الوزارة المنتدبة للتكنولوجية، وزا

داري ة والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإ، وزارة الداخلي1993والبحث العلمي سنة
، وفي 1995ة والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري سنة ، وزارة الداخلي1994سنة
ره البيئة از و  تم انشاء 2017، وفي ماي شاء وزارة البيئة والتهيئة العمرانيةتم إن 2000سنة 

وزارة البيئة والطاقات المتجددة، وفي شهر نوفمبر تم  2020جانفي وفي ، والطاقة المتجددة
تم الرجوع لوزارة  2022، وفي سبتمبر وتم تسميتها بوزارة البيئة فصلها عن الطاقات المتجددة

مكلف بالبيئة والطاقات المتجددة، نجد ال لى الوزيربالإضافة إو ، 1البيئة والطاقات المتجددة
المشرع قد خصص مديرية السياسة البيئية والصناعة، ومديرية تقييم الدراسات البيئية، 

 للمراقبة والوقاية من أخطار المنشآت المصنفة.
 البيئة و الطاقات المتجددة: وزيرأولا: 

ت المتجددة بالنسبة صلاحيات وزير البيئة والطاقا 381-23حدد المرسوم التنفيذي رقم 
حتباس الحراري وا عداد تقارير جرد بالمساهمة في حفظ الغازات ذات الإللمنشآت المصنفة، 

ث والوقاية من التلوث وأضراره، الغازات المتسببة فيه، يقوم بإعداد دراسات ومشاريع البح
وسط عداد دراسات ومخططات لإزالة ومكافحة كل أشكال التلوث العرضي والتلوث في الوا  

                                           
 11:02الساعة ، www.me.gov.dzتاريخ وزارة البيئة والطاقات المتجددة، وزارة البيئة والطاقات المتجددة،  موقع -1

 .2024-04-30،يوم 
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عتمادات والتراخيص البيئية، تسليم الإ الحضري الصناعي، وضع برامج التفتيش والمراقبة
 .1ومقررات التأهيل لكل شخص طبيعي أو معنوي طبقا للتشريع المعمول بيه

 :مديرية السياسة البيئية الصناعيةثانيا: 
ية المستدامة للبيئة والتنم داري للمديرية العامةتدخل هذه المديرية ضمن الهيكل الإ

المراقبة والوقاية من ي مجال ف تلوزارة البيئة والطاقات المتجددة، تمارس عدة اختصاصا
ضرار والأخطار التي تتسبب فيها المنشآت المصنفة، ومن مهامها المبادرة بالسياسة الأ
على تنفيذها، تحديد امج إزالة التلوث الصناعي والسهر بيئية الصناعية، ومشاريع وبر ال

أشكال التلوث الصناعي بيق القيم القصوى والمواصفات التقنية التي تنظم الوقاية من وتط
المشاركة في البرامج العالمية المتعلقة بنقل  ،2عداد خرائط الأخطار الصناعيةومكافحته، إ 

العضوية الثابتة والملوثات المصغرة  اتزالت الملوثيات الخاصة والخطرة عبر الحدود وا  النفا
ت المصدر الصناعي، ترقية الشراكة عمومي خاص والمهن الخضراء في الوسط الأخرى ذا

 الصناعي وجميعها موزعة على ثلاث مديريات فرعية: 
 المديرية الفرعية لتسيير النفايات والمنتجات والمواد الكيميائية الخطرة: -1

نظيمية تصال مع القطاعات المعنية، تقوم بتنفيذ وتطبيق النصوص التشريعية والتبالإ
زالتها، إ المنظمة لتسيير النف عداد الدراسات وتحديد القواعد ايات الخاصة الخطرة ومراقبتها وا 

والمواصفات التقنية لتسيير ومعالجة النفايات الخاصة والخاصة الخطرة وتثمينها، دراسة 
الخطرة وتصديرها ومنح الرخص  ملفات طلبات رخص نقل وجمع وتأهيل النفايات الخاصة

خاصة الخطرة، تمادات المرتبطة بها، تحيين جرد كميات النفايات الخاصة والنفايات العوالإ
التي تنتج على مستوى التراب الوطني وتضبط و سيما تلك التي تنطوي طابع خطير، لا

                                           
، يحدد صلاحيات وزير البيئة 2023كتوبرأ 28المؤرخ في  381-23من المرسوم التنفيذي رقم  03أنظر المادة  -1

  . 71والطاقات المتجددة، ج.ر.ع

عثماني حمزة، مقتضيات حماية البيئة الأرضية من النفايات الخاصة في التشريع الجزائري، أطروحة دكتوراه علوم في  -2
 .243، ص2021-2020السنة الجامعية  -سعيد حمدين-1ئراز جامعة الجلحقوق، القانون العام، كلية ا
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عداده اءات إ جر لتسيير النفايات الخاصة وكيفيات إومتابعة المخطط الوطني قائمتها، 
جرد الوطني للمواد والمنتجات الكيميائية الخطرة، كما تقوم عداد الومراجعته، تساهم في إ 
من أجل جمع النفايات ونقلها وفرزها ومعالجتها وكذا تطوير  خاص"-بترقية الشراكة "عمومي

 فروع تثمين النفايات الخاصة والخاصة الخطرة.
فرعية والمنتجات ال النظيفة وتثمين النفايات المديرية الفرعية لترقية التكنولوجية -2

  الصناعية:
المعنية، بجميع الأعمال الرامية إلى ترقية تصال مع القطاعات المديرية بالإتقوم هذه 

عتماد أحسن التقنيات المتوفرة ا نظيفة والملائمة، التي تشجع على ستخدم التكنولوجيات الإ
إقتراح من طرف الوحدات الصناعية وكذا الإبتكار والتقييس البيئيين، والممارسات البيئية 

ستعمال العقلاني والمؤمن للمواد الأولية والمنتجات الفرعية على الإعداد كل عمل يشجع وا  
 .  1الصناعية، القيام بكل عمل يشجع على تثمين المنتجات الفرعية الصناعية

  الصناعية:للمؤسسات المصنفة والوقاية من الأخطار والأضرار المديرية الفرعية  -3
زالة ل المعنية، بإنجاز دراسات إتصال مع المصالح والهياكالإتكلف هذه المديرية ب

 التلوث البيئي في الوسط الصناعي، مع تحيين قائمة المؤسسات المصنفة ومسح المؤسسات
وطني لخصائص المصنفة لاسيما المؤسسات الصناعية الأكثر خطرا، تعد السجل ال

زالة عي، إعداد مسح ومخطط إثات الجوية ذات المصدر الصنانبعاالمصبات السائلة والإ
لى الدراسات والأعمال المتعلقة وقع والأراضي الملوثة، بالإضافة إعادة تأهيل المالتلوث وا  

بالوقاية من التلوث في الوسط الصناعي، وتساهم في تنفيذ الترتيبات التنظيمية للوقاية من 
ناعي عرضي المخاطر والأضرار الصناعية وتنظيم التدخلات في حالة وقوع تلوث ص

عداد المنشآت والأشغال، كما تساهم في إ ومتابعة تنفيذ مخططات الوقاية والتدخل الخاصة ب

                                           
دارة المركزية ، يتضمن تنظيم الإ2023كتوبرأ 28المؤرخ في  382-23من المرسوم التنفيذي رقم  02أنظر المادة  -1

 . 71لوزارة البيئة والطاقات المتجددة، ج.ر.ع
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خرائط الأخطار الصناعية، المساهمة في متابعة تطبيق المواصفات التقنية التي تخص 
 .1المنشآت المصنفة

 تقييم الدراسات البيئية:مديرية ثالثا: 
لتقييم ستراتيجية في مجال اة، بإقتراح عناصر إتقوم بالإتصال مع القطاعات المعني

عداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بتقييم البيئي، تبادر وتساهم في إ 
دراسات البيئية وتسهر على تطبيقها، فحص وتحليل دراسات التأثير على البيئة ودراسات ال

مية قة محتواها مع الأحكام التنظيالخطر والدراسات التحليلية البيئية، والسهر على مطاب
ستغلال للمؤسسات المصنفة، وضع أدوات التقييم المعمول بها، إعداد قرارات الترخيص والإ

المحلي في مجال التقييم والمتابعة والمراقبة، المشاركة في تعزيز القدرات المستويين الوطني و 
ستغلالها تسهر على ى حسن إلمنشآت المصنفة، والسهر علبداء الرأي في انشاء االبيئي، إ

تحيين البطاقية الوطنية المتعلقة بوثائق الموافقة على الدراسات البيئية، وتضم مديريتين 
 فرعيتين تتمثلان في:

 :لتقييم دراسات التأثيرالمديرية الفرعية  -1
وتكلف بتقييم تأثيرات مشاريع التنمية على البيئة، فحص وتحليل دراسات التأثير على 

والسهر على مطابقة محتواها مع الأحكام التنظيمية المعمول بها، تعد مقررات الموافقة  البيئة
مخطط التسيير البيئي، بالإضافة إلى  على دراسات التأثير، وتسهر على مراقبة ومتابعة

 على دراسات التأثير على البيئية.عداد وتحيين البطاقية الوطنية المتعلقة بوثائق الموافقة إ 
       :لتقييم دراسات الخطر والدراسات التحليلية البيئيةية الفرعية المدير  -2

تقوم بفحص وتحليل دراسة الخطر والدراسات التحليلية البيئية للمنشآت المصنفة من 
تقييم الأخطار بم الفئة الأولى والسهر على مطابقة مضمونها للتنظيم المعمول به، وتقو 

البيئة والصحة العمومية، وتقوم بالمصادقة على  مباشرة لنشاطها علىالمباشرة والغير 

                                           
 ، مرجع سابق.382-23من المرسوم التنفيذي رقم  02أنظر المادة  -1
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ستغلالها، ات الموافقة المسبقة لإنشائها، وا عداد قرارات الترخيص لإدراسات الخطر ومقرر 
تتولى أمانة اللجنة الوزارية المشتركة لفحص دراسات الخطر، تقوم بإعداد وتحيين البطاقية 

 .1ستغلالالإ بوثائق الموافقة المسبقة ورخصالوطنية المتعلقة 

 الثانيالمطلب 
 المكلفة بالرقابة على المنشآت المصنفة دارية المحليةالهيئات الإ

بيئة من مخاطر دارية المركزية في حماية الالإ الهيئاتالذي تمارسه الدور لى جانب إ
تلعب دورا مهما في فرض الرقابة على  دارية المحليةالإ الهيئاتن المنشآت المصنفة فإ

دارية المحلية في سلطات الضبط العام المحلية مصنفة، وتتمثل الهيئات الإنشآت الالم
  الفرع الثاني(.)فرع الأول( وسلطات الضبط الخاص المحلية نتناولها في ال)في نتناولها 

 الفرع الأول: رقابة سلطات الضبط العام المحلية:
من  شآت المصنفةالرقابة المفروضة على المنتتمثل سلطات الضبط العام المحلية في 

رئيس المجلس الشعبي  من طرف ابة المفروضة على المنشآت المصنفةوالرق طرف الوالي،
 .البلدي

 : يالوالأولا: الرقابة المفروضة على المنشآت المصنفة من طرف 
للوالي صلاحيات واسعة في مجال حماية البيئة تمكنه  2012منح قانون الولاية لسنة 

فيحق له أن يتخذ كل التدابير  2،شآت المصنفة خلال استغلالهاقابته على المنمن فرض ر 
، 3لولايةالإقليم  الجغرافينطاق  الداخلة ضمنالمصنفة نشآت مفرضها على الو اللازمة 

 نأي تهديد يكو من  طار التحقيق العموميفي إحقوق المواطنين،  على حماية ييسهر الوالو 
 تضر أنكن ميما يتعلق بالعناصر التي يفيهم أخذ رأ لصنفة من خلامنشآت الممصدره ال

                                           
 ، مرجع سابق.382-23من المرسوم التنفيذي رقم  02أنظر المادة  -1

 .81يمان العباسية شتيح، مرجع سابق، صإ -2

 .12، المتضمن قانون الولاية، ج.ر.ع2012فبراير  21المؤرخ في  07-12قانون رقم  -3
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كافة الشروط التقنية والقانونية لتجنب  بإحترام، وعليه يقوم الوالي بإخطار المستغل 1بالبيئة
دارية ومالية، اءات إلا ترتب عن ذلك جز ار السلبية الناتجة عن نشاطها، وا  المخاطر والآث

ذا تبين مصنفة من الفئة الثانية، فإشآت الويعتبر الوالي هو المسؤول عن تقديم الرخص للمن
جراءات القانونية المعمول بها على البيئة والجوار ولا تحترم الإبأن هذه المنشآت تسبب خطر 

قليميا ختص إ، كما يترأس الوالي الم2في هذا الشأن، جاز له أن يمتنع عن منح الرخصة
 لجنة الولائية لمراقبة المنشآت المصنفة.ال

 مفروضة من طرف رئيس المجلس الشعبي البلدي:الرقابة الثانيا: 
لى جانب الرقابة القبلية التي يفرضها رئيس المجلس الشعبي البلدي على نشاط إ

ستغلالها، منح له أيضا لال منح الترخيص وتلقي التصريح باالمنشآت المصنفة من خ
 صلاحيات بفرض رقابته البعدية على هذه المؤسسات خلال ممارسة نشاطها.

يكلف ر.م.ش.ب بصفته ممثلا للدولة على المستوى المحلي بالسهر على احترام حيث 
، 3وتطبيق التشريع والقانون المعمول بهما، والسهر على احترام نظافة المحيط وحماية البيئة

وبالتالي السهر على تطبيق التعليمات التي تضبط استغلال المنشآت المصنفة وحفظ الأمن 
 خطار والأضرار التي يتسبب فيها نشاطها.مة والبيئة والجوار من الأنة العاوالنظافة والسكي

كما تقوم البلدية في اطار حفظ الصحة والنظافة العامة، بصرف المياه القذرة والنفايات 
الجامدة، والحفاظ على نظافة الأماكن والمؤسسات التي تستقبل الجمهور والأغذية ومكافحة 

 .4التلوث وحماية البيئة

                                           
المصنفة لحماية البيئة في التشريع الجزائري، مجلة  مختار هوارية حنان، الوقاية من الأضرار الناجمة عن المنشآت -1

 .214، ص2022، جامعة مستغانم، س01، العدد10القانون العقاري والبيئة، المجلد 

 ، مرجع سابق.10-03من القانون رقم  19أنظر المادة  -2

  .37.ر.ع، المتعلق بالبلدية، ج2011يونيو 22، المؤرخ في 10-11من القانون رقم  94أنظر المادة  -3

وفاء عز الدين، الضبط الاداري لحماية البيئة في التشريع الجزائري، أطروحة دكتوراه علوم، قانون ادارة عامة، كلية  -4
 .419، ص2021-2020الحقوق والعلوم السياسية، جامعة العربي بن مهيدي، أم البواقي، السنة الجامعية 
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اطار  امة المشاريع والاستثمارات على اقليم البلدية أو أي مشروع يندرج فيقتخضع إ
لى الرأي المسبق لرئيس المجلس الشعبي البلدي، خاصة في مجال البرامج القطاعية للتنمية إ

ضرار بالبيئة والصحة ، وأي مشروع يحتمل الإ1حماية الأراضي الفلاحية والتأثير في البيئة
لبلدية يخضع لموافقته باستثناء المشاريع ذات المنفعة الوطنية التي قليم االعمومية على إ

 . 2تخضع لأحكام المتعلقة بحماية البيئة
 :سلطات الضبط البيئي الخاص المحليةالفرع الثاني: 

لى جانب سلطات الضبط العام تخضع المنشآت المصنفة لرقابة سلطات الضبط إ
مديرية الولائية و، ئية لمراقبة المنشآت المصنفةاللجنة الولاالخاص المحلية والمتمثلة في 

 .لبيئةل
 أولا: اللجنة الولائية لمراقبة المنشآت المصنفة:

ليها المشرع الجزائري من خلال المرسوم التنفيذي رقم هي هيئة إدارية لامركزية تطرق إ
شاء نفصل الرابع الذي جاء تحت عنوان، إالمعدل والمتمم في القسم الأول من ال 06-198

تنشأ على  منه، على أن 28بموجب المادة المؤسسات المصنفة وشروط وكيفيات مراقبتها 
 مستوى كل ولاية لجنة مراقبة للمنشآت المصنفة.

 اللجنة الولائية لمراقبة المنشآت المصنفة:تشكيلة  -1
تتشكل المعدل والمتمم،  198-06المعدلة من المرسوم التنفيذي رقم  29حسب المادة 

 ، قائدو ممثلهأللولاية ، مدير البيئة ممثله من أوقليميا المختص إ الواليرأسها تالتي ي ةجنالل
الحماية المدنية  ، مديرو ممثلهأللولاية ، رئيس أمن ممثله أو للولايةللدرك  قليميةالإ المجموعة

، ممثله مدير الصناعة للولاية أو ،والمناجم للولاية أو ممثله مدير الطاقةللولاية أو ممثله، 
المصالح الفلاحية  ، مديرللولاية أو ممثله ، مدير التعميرالموارد المائية للولاية أو ممثله مدير

                                           
 ، مرجع سابق.لق بالبلديةالمتع10-11من القانون رقم  109أنظر المادة  -1

 القانون.نفس من  114أنظر المادة  -2
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عن الوكالة الوطنية ممثل  المجلس الشعبي البلدي المعني أو ممثله، ، رئيسللولاية أو ممثله
استدعاء  للجنةاتوجه اللجنة بقطاع غير ممثل فيها و  أشغال علقعندما تتستثمار، و لإالتطوير 

في  للمشاركة تعيين ممثل عنها من أجللكل قطاع يتعلق بأشغالها وغير ممثل فيها 
( سنوات 03قليميا لمدة ثلاث )اللجنة بقرار من الوالي المختص إ ، ويعيين أعضاء1أشغالها

، تتخذ اللجنة قرارتها بالأغلبية البسيطة 2بالأشكال نفسها قابلة للتجديد ويتم استخلافهم
رأي صوات أعضائها وفي حالة تساوي يرجح صوت الرئيس، يبين محضر أشغال اللجنة لأ

 .3من رئيسها كلما دعت الضرورة لذلك كل عضو فيها، تجتمع اللجنة باستدعاء
 الولائية لمراقبة المنشآت المصنفة: مهام اللجنة -2

المصنفة لحماية م الذي يضبط المؤسسات حـتـرام التنظيإ على اللـجـنــة بـالـسـهرتكلف 
البيئة، لاسيما مطابقة المنشآت الجديدة لأحكام مقرر الموافقة المسبقة لاستغلالها، ومطابقة 
المنشآت المصنفة الموجودة لأحكام مقررات المصادقة على المراجعة البيئية ودراسة الخطر، 

للرخصة في حالة تنفيذ تسوية وضعية المنشآت المصنفة الموجودة التي لم تكن محل طلب 
طار الرقابة البعدية على المنشآت المصنفة تسند للجنة وفي إ ،4أو تصريح بالاستغلال

 الولائية صلاحيات بعد استغلالها وتتمثل في ثلاث نقاط:
 :المصنفة للمؤسسةالرقابة المفروضة من اللجنة أثناء السير العادي أ ـــ 

في الولاية المعنية، حيث تكلف تعد اللجنة برنامج مراقبة المؤسسات المصنفة الواقعة 
بمراقبة مطابقة المؤسسات المصنفة للتنظيم الذي يطبق عليها، كما يمكنها أن تجري 

ذا اقتض الأمر يمكنها  بناءا على طلب من رئيسها،معاينات مراقبة للمؤسسات المصنفة  وا 
رت ، وفي حال تضر عدة أعضاء بمهام المراقبة الخاصةن تكلف عضوا من أعضائها أو أ

                                           
 ، مرجع سابق.167-22من المرسوم التنفيذي رقم  07أنظر المادة  -1

 ، مرجع سابق.198-06من المرسوم التنفيذي رقم  31أنظر المادة  -2

 من نفس المرسوم التنفيذي. 34أنظر المادة  -3

 ، مرجع سابق.167-22تنفيذي رقم من المرسوم ال 30أنظر المادة  -4
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المنشأة المصنفة من جراء حريق أو انفجار أو نتيجة حادث آخر ناجم عن الاستغلال يتعين 
لى اللجنة يحدد فيه ظروف وأسباب الواقعة أو المستغل أن يرسل تقريرا عن ذلك إ على

الحادث، وآثاره على الأشخاص والممتلكات والبيئة، التدابير المتخذة أو المزمع اتخاذها 
 .1عة أو حادث مماثل والتخفيف من آثار ذلك على المدى المتوسط أو الطويللتفادي أي واق

 المؤسسة المصنفة:  تعديل أو تحويلفي حالة  من اللجنة الرقابة المفروضةب ـــ 
لى تحويل في النشاط أو تغيير في ل المؤسسة المصنفة كل تغير يهدف إيقصد بتعدي

لى ا التحويل فيقصد به نقل المنشأة إطات أمالمنهج أو تحويل في المعدات أو توسيع النشا
تقديم طلب جديد للحصول على رخصة مكان أخر غير الذي كانت فيه، ولا بدى من 

، وعندما يتغير مستغل مؤسسة مصنفة يتعين على المستغل 2ستغلال في كلتا الحالتينإ
الوثائق الثبوتية التصريح بذلك ويكون مدعما ب في الشهر الذي يلي التكفل بالاستغلال الجديد

 .3ويتم تعديل الرخصة أو التصريح بالاستغلال من طرف السلطة التي منحتها
 في حالة توقف استغلال المؤسسة المصنفة:  من اللجنة الرقابة المفروضةجـ ـــ 

في حالة توقف المؤسسة المصنفة أو على الأقل منشأة واحدة من منشآتها عن النشاط 
 .4غل أن يترك الموقع في حالة لا تشكل ضرر أو خطرا على البيئةنهائيا، يتعين على المست

لى المصالح المعنية، وتحدد شروط وكيفيات التوقيف النهائي وكذا مراقبة وأن يصرح بذلك إ
اللجنة على مخطط ازالة  ، وبعد حصول5تنفيذها بموجب قرار من الوزير المكلف بالبيئة

 .6هيصلحالته الألى اعيد إ تنفيذه وتتأكد بأن الموقع التلوث تراقب

                                           
 ، مرجع سابق.198-06من المرسوم التنفيذي رقم  37و 36و 35أنظر المواد  -1

دارية على استغلال المنشآت المصنفة تكريس لمبدأ النشاط الوقائي، مجلة الحوار محي الدين عواطف، الرقابة الإ -2
 .325، ص2020رجامعة سيدي بلعباس،سبتمب ،02، العدد11المتوسطي، المجلد

 ، مرجع سابق.167-22من المرسوم التنفيذي رقم  07أنظر المادة  -3

 المرسوم التنفيذي. نفس من 08أنظر المادة  -4

 من نفس المرسوم التنفيذي. 09أنظر المادة  -5

 ، مرجع سابق.198-06من المرسوم التنفيذي رقم  43أنظر المادة  -6
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 : المديرية الولائية للبيئة: ثانيا
تعد هيئة مكلفة بالرقابة والوقاية من مخاطر المنشآت المصنفة على مستوى الولاية  

كانت تدعى سابقا بمفتشية البيئة، ليتم  06-96استحدثت بموجب المرسوم التنفيذي رقم 
لتصبح التسمية  494-03سوم التنفيذي رقم من المر  02تعديل هذه التسمية بموجب المادة 

الحالية مديرية البيئة، وتوجد على مستوى كل ولاية مصلحة خارجية تابعة لوزارة المكلفة 
على المستوى المحلي تحت سلطة الوالي، وهي الجهاز الرئيسي التابع للدولة  بحماية البيئة

 . 1تعلق بالبيئةفي مجال مراقبة تطبيق القوانين والمراسيم التنظيمية الم
لى أخرى حسب تختلف من ولاية إ 7الى 2من  يتراوح عددهاتتكون من مصالح 

من القرار الوزاري الصادر في  04حسب المادة ، مثال عن ذلك 2ليهاهمية الموكلة إالأ
ولاية برج بوعريريج تتكون من أربعة مصالح، مصلحة المحافظة على التنوع ، 2007ماي28

لبيئة الحضرية والصناعية، مصلحة التنظيم والتراخيص والتحسيس البيولوجي، مصلحة ا
  .والاعلام والتربية البيئية، مصلحة الادارة والوسائل

 الأضرارو  مهامها تكلف بأخذ ومتابعة التدابير التي تهدف الى الوقاية من التلوث من
ة، ومراقبة المنشآت نفتنفيذ الأحكام التنظيمية المتعلقة بالمنشآت المصكما تقوم ب، ةالصناعي

، زالة التلوث في المجال الصناعي وترقية نشاطات استرجاع النفايات الخاصةالمعالجة، إ
تتكلف بدراسة ومتابعة شؤون المنازعات التي يكون فيها قطاع البيئة طرفا وتنفيذ اجراءات 
زة دراسة وموجز التأثير في البيئة، تكلف بصفة عامة بتصور وتنفيذ بالاتصال مع أجه

 .3برنامج حماية البيئة 

                                           
داري البيئي المحلي في التشريع الجزائري، أطروحة دكتوراه الطور الثالث ل م ضبط الإعموري، النظام القانوني للسعيدة ل -1

 .85، ص2019-2018د، كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة الشيخ العربي التبسي، تبسة، السنة الجامعية 

، يتضمن 2007ماي28ة، المؤرخ في قرار وزاري مشترك بين وزير التهيئة العمرانية ووزير المالية والأمين العام للحكوم -2
 . 57مديريات البيئة للولاية، ج.ر.عتنظيم 

، 11بوحزمة كوثر، دور السلطة الادارية في حماية البيئة من مضار المؤسسة المصنفة، مجلة الفكر المتوسطي، المجلد -3
  .725، ص2022، جامعة أبوبكر بلقايد، تلمسان، 01العدد
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 الثاني المبحث
 المصنفة لية للرقابة البعدية على المنشآتالجزاءات الإدارية كآ

داري ا سلطات الضبط الإتوقعهعية التي حد الآليات الردتعد الجزاءات الإدارية ا 
وكذلك ردع  بهدف تحقيق النظام العام البيئي، ة،يضد من ارتكب أفعال مضرة بالبيئ

ة بها، وتختلف وسائل ت المنشآت المصنفة للشروط القانونية والتنظيمية المتعلقتجاوزا
ور وأشكال متعددة، دارية حسب درجة خطورة المخالفة المرتكبة وتتخذ صالجزاءات الإ

 (ب الأوللالمط) فيلى قسمين نتعرف عليهما من خلال هذا المبحث، يمكن تقسيمها إ
 .دارية الغير ماليةالجزاءات الإ (ب الثانيللمطا)في و ، دارية الماليةالجزاءات الإ

 المطلب الأول
 دارية الماليةالجزاءات الإ

، هي راء أو الرسم على التلويث البيئيالمالية أو ما يعرف بالجزاءات الخض الجزاءات
وتحمله تبعات نشاطه  ،عقوبات ذات طابع نقدي تصيب المخالف في ذمته المالية مباشرة

بمقتضى دارية استحدثها المشرع الجزائري لوب جديد من الجزاءات الإاستعتبر الملوث، و 
 ول(الأفرع ال)نتناولها في  داريةامة الإالغر  ومن أهم صوره، 1992قانون المالية لسنة 

 (.الثالث الفرع)في  داريةالمصادرة الإو  (الثاني الفرع) في والجباية البيئية
  :مة الإدارية البيئيةار الغ ول:الفرع الأ 

في مجال العقوبات ذات الطابع  تعرف الغرامة المالية على أنها مظهر ردعي
دارة وتفرضه دي تحدده الإداري مالي، وهي ايضا عبارة عن مبلغ نقالإداري، فهي جزاء إ

دارية عن ، وتختلف الغرامة الإ1على المخالف ليلتزم بتسديده عوضا على ملاحقته جنائيا
                                           

ستثمار الوطني وحماية البيئة في الجزائر، أطروحة دكتوراه الطور مصنفة بين ترقية الإة، المنشآت السارة عبايدي -1
الثالث في الحقوق، تخصص قانون عام، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة العربي التبسي، تبسة، السنة الجامعية 

 .300، ص2020-2021
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دارية تصدر عن الإدارة في شكل التي توقعها فالغرامة الإ ث الجهةالغرامة الجنائية من حي
داري وفي حالة عدم تنفيذ المخالف للقرار طواعية تلجأ لتنفيذه مباشرة، أما الغرامة قرار إ

عليه الجنائية تصدر عن القضاء في شكل حكم قضائي وفي حالة عدم قدرة المحكوم 
 .1كراه البدنيتسديد الغرامة ينفذ عليه الإ

في مجال التلويث البيئي نظرا  دارية استخداماهذا الجزاء من أكثر الجزاءات الإ دويع 
، وتتخذ الغرامة عدة أشكال، قد تكون على شكل رسوم 2لسهولة توقيعه وسرعة تحصيله

ثابتة عن كل فعل ملوث للبيئة أو بفرض زيادات في الضرائب والرسوم على الأنشطة 
 .3دارة والمخالفبين الإ و تتخذ شكلية المصالحة، أالملوثة
دارية محددة جهات إمجال التلويث البيئي من  دارية فيوعادة ما تصدر الغرامة الإ 

ختصاصه، رية مختصة بحماية البيئة كل حسب إدااو من أجهزة إكالوزير المكلف بالبيئة 
تحديد ويختلف مقدار الغرامة البيئية بحسب طبيعة المخالفة وللإدارة السلطة التقديرية في 

 .4 قيمتها ومضاعفته في حالة العود
، 2000من قانون البيئة الفرنسي لسنة 514 دارية نص المادةومن أمثلة الغرامة الإ

غرامة مالية على المنشآت الضارة بالبيئة التي تخالف  داريةالجهة الإضت فر حيث 
لى المنشأة ع، وتعادل هذه الغرامة قيمة الأعمال التي يجب المقررة قانونا شتراطاتالإ

هذه  ودعتو قت بالبيئة جزاء فعلها، لمحو الآثار الضارة التي لحالمصنفة القيام بها، 
جاز ، وفي حالة قيام مستغل المنشآت المصنفة الضارة بالبيئة بإنالغرامة في الخزانة العامة

                                           
)دراسة مقارنة(، مجلة كلية  ية للحماية من الضوضاءأحمد خورشيد حمدي ورائد ياسين خضر، الأساليب القانون -1

 .68.67، ص.ص 2016س جامعة كركوك، بغداد، ،16، العدد05القانون للعلوم القانونية والسياسية، المجلد

 .210ص  2014د. ط، دار هومة، الجزائر، س لكحل أحمد، دور الجماعات المحلية في حماية البيئة، -2

دارية للبيئة في الجزائر، أطروحة دكتوراه الطور الثالث، كلية الحقوق والعلوم السياسية، الإريحاني أمينة، الحماية  -3
 .251، ص2016-2015جامعة محمد خيضر، بسكرة، السنة الجامعية 

مجلة دائرة البحوث والدراسات  -دراسة على ضوء التشريع الجزائري-خالدي نور الدين، الجزاءات الإدارية البيئية -4
 .303، ص2018، مخبر المؤسسة الدستورية والنظم السياسية، جوان05، عدد02مجلد ية والسياسيةالقانون
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ها زء منالغرامة المدفوعة منه او جليه إالضرر البيئي ترد  الأعمال التي من شأنها إصلاح
 .1ظبناء على قرار من المحاف
في غرامات مالية على مستغل المنشآت ي أن يفرض ئة الفرنسالبيكذلك يجوز لوزير 
 541 لمادةل فقابالبيئة، وذلك و  ات المالية اللازمة لعدم الإضرارحالة عدم تقديمه الضمان

ار الضمان الفرق بين مقد غرامة في هذه الحالة ثلاثة أضعافتعادل الو  المذكورة أعلاه
 .تتجاوز هذه الغرامةلضمان المالي الحقيقي بشرط ألا المالي المقدم من المنشآت ومقدار ا
 .2مقدار المعين بموجب هذا القانون

دارية كبديل عن العقوبات الجنائية جزائري فقد اعتمد على الغرامة الإأما المشرع ال
 84 ل عن ذلك المادةاخاصة في مجال البيئة، وحصرها بين حد أدنى وحد أقصى ومث

دج( 5000خمسة ألاف دينار جزائري)يعاقب بغرامة مالية من  10-03القانون رقم  من
 دج( على كل من يتسبب في تلويث جوي. 15000) لى خمسة عشر ألف دينار جزائريإ

 : الجباية البيئية:الفرع الثاني
عامة، وتشمل مختلف البيئية بأنها مبالغ مالية تأخذ بواسطة السلطة ال تعرف الجباية

هم ذا التحفيزات الجبائية، وتعد من أ الضرائب والرسوم التي تفرضها الدولة على الملوث وك
 الجزاءات المالية المستعملة في ردع نشاطات المنشآت المصنفة المخالفة للقوانين البيئية. 

مستحدثة لية الويعرف البعض الجباية البيئية على أنها احدى السياسات الوطنية والدو 
و رسم أو ضريبة حيح النقائص عن طريق وضع تسعيرة ألى تصمؤخرا والتي تهدف إ

 .3للتلوث
 :مبادئ الجباية البيئية -أولا 
 ومن أهم مبادئها مبدأ الملوث الدافع و مبدأ المصفي.     

                                           
 .316سجى محمد عباس الفاضلي، مرجع سابق، ص -1

 .317سجى محمد عباس الفاضلي، المرجع نفسه، ص -2

 .357، ص2016د.ط، دار ومؤسسة رسلان، سوريا،  قتصاديات البيئة والعولمة،مصطفى يوسف كافي، إ -3
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 :مبدأ الملوث الدافع -1
والتنمية ن طرف منظمة التعاون م 1972ظهر مبدأ الملوث يدفع لأول مرة سنة  

ونص عليه قانون البيئة ، 1992علان ريو دي جانيرو لسنة الإقتصادية، وتم تكريسه في إ 
يتحمل بمقتضاه كل شخص  ضمن المبادئ العامة لحماية البيئة، على أنه " 10-03رقم 

وقائية لحاق ضرر بالبيئة، نفقات كل التدابير التسبب نشاطه أو يمكن أن يتسبب في إي
 .1لى حالتها الأصلية"إعادة الأماكن وبيئتها ليص منه وا  من التلوث والتق

جتماعية للتلوث لتكلفة الإالهدف من اعتماد المشرع لهذا المبدأ هو اعطاء عبء ا      
على المتسبب فيه فهو صورة من صور الضغط المالي على الملوث ليمتنع عن تلويث 

ك يعد مبدأ الملوث الدافع مصدرا البيئة وتقليص التلوث الناجم عن النشاط الصناعي، وبذل
 .2لتحمل المنشآت المصنفة للأعباء المالية المفروضة عليها في القوانين المالية

 :مبدأ المصفي -2 
ى كل من يستجيب للضوابط البيئية امتيازات في شكل بمقتضى هذا المبدأ يتلق

 20-01نون القامن  57قره المشرع الجزائري بموجب المادة إعفاءات أو علاوات، وأ
تحدد في إطار قوانين المالية "أنه قليم والتنمية المستدامة، التي تنص المتعلق بتهيئة الإ
 لأدوات وفقا تهاوالأوساط الواجب ترقي بغرض تطوير الفضاءات والأقاليم إجراءات محفزة

 عليها. المصادق الإقليمتهيئة 
عاناتو  مساعداتيضا أ تمنح أن يمكنو  القانونية المعمول  امحكالأ إطار في مالية ا 

تطوير هندسة التنمية،  التنمية، مجال في والخاصة العمومية المبادرات ترقية لتحقيق بها
 . 3موقعها من المنقولة الأنشطة واستقبال تحويلهاو  يعهاتوسإحداث أنشطة و 

                                           
، 03داري في التشريع البيئي المقارن، مجلة الاقتصاد والبيئة، المجلدوحسناوي سليمة، طبيعة الجزاء الإ ميسوم خالد -1

 .56، ص2020، جامعة عبد الحميد بن باديس مستغانم، س01العدد

 .243ص مرجع سابق،عثماني حمزة، مقتضيات حماية البيئة الأرضية من النفايات الخاصة في التشريع الجزائري،  -2

دارية لحماية البيئة في الجزائر، أطروحة دكتوراه في القانون العام، جامعة بن أحمد، الوسائل القانونية والإ عبد المنعم -3
 .106.105، ص.ص2009س -بن عكنون -الجزائر، كلية الحقوق
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 :المفروضة على المنشآت المصنفة : صور الجباية البيئيةثانيا
 1992شرعت الدولة في وضعها ابتداء من سنة  تتشكل الجباية من عدة رسوم

نذكر ، و 1بالرسوم البيئية 2002بصفة تدريجية، وسماها المنشور الوزاري المشترك لسنة 
 بعض الرسوم على سبيل المثال كما يلي:

 البيئة: لنشاطات الملوثة أو الخطرة على ا الرسم على –1
وتمت مراجعته بموجب  1992ة من قانون المالية لسن 117تم تأسيسه بموجب المادة 

، الذي 2020وكذا قانون المالية لسنة ، 2018ن قانون المالية لسنة م 61أحكام المادة 
 كما يأتي:الواجب الدفع د مبلغ الرسم السنوي حد
 360.000من الوزير المكلف بالبيئةخضع لترخيص تالتي المصنفة  للمنشآتبالنسبة  

 شغل أكثر من شخصين.دج للمنشآت التي لا ت 68.000دج، و
الرسم  يحدد إقليميا، المختص الوالي من لترخيص الخاضعة بالنسبة للمنشآتأما 

 دج للمنشآت التي لا تشغل أكثر من شخصين. 50.000و ،دج 270.000بـ
المجلس الشعبي البلدي حدد الرسم بـ  الخاضعة لترخيـص من رئيس للمنشآت بالنسبةو 

 التي لا تشغل أكثر من شخصين.دج للمنشآت  9.000دج، و 60.000
المجلس الشعبي البلدي حدد الرسم بـ  من رئيس لتصريحالخاضعة ل للمنشآت بالنسبة 

  دج للمنشآت التي لا تشغل أكثر من شخصين 6.000دج، و 27.000
لفائدة الصندوق  %50 ميزانية الدولة،ل %50 بنسبة وتخصص عائدات هذا الرسم

  .2الساحلالوطني للبيئة و 
 

                                           
جامعة  ،2، العدد14العلوم الانسانية، المجلددارية والوسائل القانونية لحماية البيئة، مجلة نورة موسى، المسؤولية الإ -1

 .390، ص2014محمد خيضر بسكرة، 

، 2020، المتضمن قانون المالية لسنة 2019ديسمبر11المؤرخ في  14-19من القانون رقم  88أنظر المادة  -2
 المعدل والمتمم. 81ج.ر.ع 
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  الجوي ذي المصدر الصناعي:التلوث الرسم التكميلي على  -2
بموجب  تهمراجعو  2002من قانون المالية لسنة  205فرضه بموجب المادة  تم 

نسبة  رسمالهذا  يخصص، 2020كذا قانون المالية لسنة و  2018لسنة قانون المالية 
 .1لبلديةل% 17 والساحل،لصندوق الوطني للبيئة ل %33و لفائدة الدولة، 50%

 :الصناعي الرسم التكميلي على المياه المستعملة ذات المصدر -3
ينشأ هذا الرسم وفقا لحجم المياه المطروحة وعبء التلوث الناجم عن النشاط الذي 
يتجاوز حدود القيم المحددة بموجب التنظيم الساري المفعول، وتخصص عائدات هذا 

 والساحل،لصندوق الوطني للبيئة ل %16، للبلديات% 34لفائدة الدولة، % 34 الرسم
 .2للصندوق الوطني للمياه% 16

 الرسم على الزيوت و الشحوم: -4
وقد تمت  2006من قانون المالية لسنة  61أنشئ هذا الرسم لأول مرة بموجب المادة 

من  66، وكذا بموجب المادة 2013من قانون المالية لسنة  43مراجعته بموجب المادة 
التي حددت الرسم على  2020من قانون المالية  93، والمادة 2018لسنة  قانون المالية

تنجم دج عن كل طن مخزن، داخل التراب الوطني والتي  37.000بـ الزيوت والشحوم 
لفائدة ميزانية  %4وتخصص مداخيل هذا الرسم بنسبة ، عن استعمالها زيوت مستعملة

لشحوم وتحضير الشحوم المصنوعة لصالح البلديات بالنسبة للزيوت وا %34 الدولة،
داخل التراب الوطني، ولفائدة صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية بالنسبة 

 .الساحللفائدة الصندوق الوطني للبيئة و  %24للزيوت والشحوم وتحضير المستوردة، 

 :الرسم على الأكياس البلاستيكية -5
، وتم مراجعته بموجب 2004لسنة من قانون المالية  53تم تأسيسه بموجب المادة 

من قانون المالية لسنة  94، وكذا بموجب المادة 2018من قانون المالية لسنة  67المادة 
                                           

 ، مرجع سابق. 2020 المتضمن قانون المالية لسنة14-19من القانون رقم  91انظر المادة  -1
 من نفس القانون. 92انظر المادة  -2
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دج عن كل كيلوغرام يطبق على الأكياس البلاستيكية المصنوعة محليا  200قدره  2020
ة لفائد %27 لفائدة ميزانية الدولة، %73أو المستوردة، تخصص عائداتها بنسبة 

 .الساحلالصندوق الوطني للبيئة و 
 :الرسم التحفيزي للتشجيع على عدم تخزين النفايات الصناعية الخاصة والخطيرة -6

ن دج عن كل طن مخز  30.000يؤسس هذا الرسم لتشجيع عدم التخزين يحدد مبلغ 
 الدولة ةمن عائداتها لفائدة ميزاني %46الخطرة تخصص من النفايات الصناعية الخاصة و 

 .1لفائدة البلديات %16، الساحللفائدة الصندوق الوطني للبيئة و  38%
 البيئية: المصادرةالفرع الثالث: 

الأصل أن المصادرة عقوبة جزائية تناولها المشرع الجزائري في قانون العقوبات 
ة أن داري يخول للإدار لا أن قانون العقوبات الإة تكميلية في المحاكم الجزائية، إكعقوب
دارية أو أصلي، فهي من أهم الجزاءات الإداري تكميلي نفيذ المصادرة كجزاء إتقرر ت

 المالية المطبقة على المنشآت المصنفة المخالفة للتنظيم المعمول به.
ن موال المخالف للقانون جبرا ودو الإدارة على أدارية في استلاء وتتمثل المصادرة الإ

على عنصر عة على المخالف اذ تحتوي دارية الموقمقابل، فهي من أشد العقوبات الإ
، ويقصد بها أيضا نزع ملكية 2رة دون مقابل مادي أو معنويادالقهر الجبري من طرف الإ

ضافته الى ملك الدولة، وهي نوعان مصادرة عامة مال معين من صاحبه وبغير مقابل وا  
داة بر أادرة خاصة محلها شيء معين يعتمحلها كل ثروة فرد وهي محضورة دستورا، ومص

 .3مة أو مصدر لها والتي يطبق عليها أحكام قانون العقوباتيللجر 
الدولة وأجهزتها المختصة  استلاءادرة في مجال عقوبات التلوث، في وتظهر المص

تلوث المصادر  التي تعتبر منو على بعض المعدات أو المواد بغير مقابل ة البيئبحماية 

                                           
 ، مرجع سابق. 2020المتضمن قانون المالية لسنة  14-19من القانون رقم  90انظر المادة  -1

 .301، مرجع سابق، صسارة عبايدية -2

 .67نسيغة فيصل، مرجع سابق، ص -3
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الأجهزة وشحنات الأغذية الفاسدة ومصادرة بعض المواد المشعة و  البيئة ومثالها مصادرة
 .1في إزالة مصدر التلوثتها وأهمي تهاوتظهر فائدأنواع المبيدات المحضورة، 
هو دارية في التشريع الجزائري، تتخذ صورتين الحجز العيني و أما عن المصادرة الإ

ن لمرتكب وهو الحجز المتعلق بالسلع لا يمك الاعتباريكل حجز مادي للسلع، والحجز 
ى لصب عقوبة المصادرة عنة يمكن أن تفي مجال البيئو ، المخالفة أن يقدمها لسبب معين

دون ، يدخل في الذمة المالية للمخالف وهي تحقيق الردع سواء كان عاما أو خاصاشيء 
 .2المخالفة البيئية مرة أخرى رتكابإ

 المطلب الثاني
 ماليةدارية غير الالجزاءات الإ

مالية، حيث الدارية غير الإزاءات الجزاءات الإدارية المالية توجد جلى بالإضافة إ
ذا  لى مستغل المنشأة المصنفة المخالفة قبل توقيعنذار إه الإدارة المختصة إتوج الجزاء، وا 
المخالفة رغم وجود الإنذار، فيتعرض المعني للجزاءات الإدارية التي تكون أشد  ستمرتا

نتطرق إلى الإنذار س، سحب الترخيص أو المنشأة لى غلقمن أسلوب الإنذار، كاللجوء إ
لغاء أو إسحب و الثاني(، الفرع )في  غلق المنشأة أو وقف النشاطو  الأول(، الفرع) في

 (.لفرع الثالثا)في  الترخيص

 :نذارالإ  :الفرع الأول
خطار أحد أساليب سلطات الضبط و الإنذار أو ما يسمى بالإعذار أيعتبر الإ
ارسة الرقابة البعدية على المنشآت المصنفة المخالفة للدراسات البيئية، الإداري لمم
لمخالفين الذين بتنبيه ادارة الإو من أبسط الجزاءات الإدارية، تقوم مول به، فهوالتنظيم المع

                                           
مكتبة القانون والاقتصاد، ، 1ط -دراسة مقارنة–ية البيئةداري ودوره في حماحمد محمود الروبي محمد، الضبط الإم - 1

 .660، ص2014الرياض، س

 .128، مرجع سابق، ص، المنشآت المصنفة لحماية البيئة )دارسة مقارنة (مدين أمال -2
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يمارسون نشاطات مضرة بالبيئة من أجل فرض تصحيح الوضع وجعل نشاط المنشأة 
   رار.مطابقا للقانون وتفادي وقوع الأض

غل المنشأة المصنفة المخالفة لى مستعذار إالإخطار أو الإ دارة المختصةه الإتوج
لى تصحيح جرائية الهامة ويهدف إلجزاء، فهو يمثل أحد الضمانات الإتوقيع اقبل 

ف حماية البيئة، وتعفى السلطة الإدارية الأوضاع المخالفة وتنفيذ الأعمال المطلوبة بهد
جراءات وتكرار المخالفات ورفضه اتخاذ الإستعجالية الحالات الإ من توجيه الإخطار في

  . 1اللازمة لتصحيح الوضع المخالف
عنها  ينتجهذا الأسلوب في مراقبة المنشآت المصنفة وما تطرق المشرع الجزائري لو 

بناء  ، أنه السالف الذكر 10-03من القانون  25المادة بموجب من أخطار على البيئة، 
غير مصنفة في قائمة المنشأة المن مصالح البيئة يعذر الوالي المستغل على تقرير 

ويحدد له أجلا بالبيئة،  خطارا أو أضرارا تمسأ، عندما تنجم عنها المنشآت المصنفة
من نفس القانون أنه، يعذر  56المادة دابير الضرورية لإزالتها، كما نصت عليه تخاذ التلإ

ع عطب أو حادث صاحب السفينة أو الطائرة أو الآلية أو القاعدة العائمة في حالة وقو 
ل مواد خطيرة أو محروقات، ضرورة قليمية الجزائرية، وتحمل أو تنقيطرأ في المياه الإ

  .تخاذ كل التدابير اللازمة لوضع حد لهذه الأخطارإ
 19-01والوقاية من أخطارها، فقد نص القانون وفي مجال معالجة النفايات 

عندما يشكل استغلال "أنه منه  48في المادة ، تعلق بتسيير النفايات ومراقبتها وازالتهاالم
منشأة لمعالجة النفايات أخطارا أو عواقب سلبية وذات خطورة على الصحة العمومية 

لضرورية التدابير والإجراءات اوالبيئية، تأمر السلطة الإدارية المختصة المستغل باتخاذ 
تتخذ السلطة الإدارية تلقائيا تلك  متثالالاأما في حالة عدم  فورا لإصلاح هذه الأوضاع،

                                           
 داري فيالضارة بالبيئة ورقابة القضاء الإدارية في مواجهة المنشآت المصنفة اءات الإة، الجز دموسى مصطفى شحا -1

سكندرية، مصر، جامعة الإ ،01، العدد2004فرنسا عليها، مجلة الحقوق للبحوث القانونية والاقتصادية، المجلد
 .47، ص2003يناير
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الإجراءات التحفظية الضرورية على حساب المعني و/أو توقف كل أو جزء من النشاط 
 . "محل الإنذار

 غلق المنشأة أو وقف النشاط:الفرع الثاني: 
ليها هيئات الضبط ية إدارية، تلجأ إقف النشاط آلية رقابو نشأة أو يعتبر غلق الم 

في حالة وقوع خطر اتخاذ الإجراءات الضرورية من  الإداري لإلزام المؤسسات الصناعية
 أو ضرر يمس بالبيئة بسبب مزاولة نشاطها.

لى وقف العمل أو النشاط بسبب مخالفة المنشأة للتشريعات المنظمة دارة إتلجأ الإ
أن الوقف يؤدي إلى خسارة مادية  ا، ويكون الوقف مؤقت محددا لمدة معلومة، ولا شكله
، يدفع بأصحاب المشاريع باتخاذ السبل الكفيلة بمنع تسرب الملوث من المشروع قتصاديةا

، وهو جزاء ايجابي كونه يبيح للإدارة الحق في استخدامه لمجرد وجود حالة 1في المستقبل
نوع من ب ، فهو يتميز2لى القضاءالقضائي في حالة اللجوء إ ظار حكمتلوث دون انت

 .للحد من تلوث البيئة تطبيقهالسرعة في الإجراء الواجب 
 1278من القانون رقم  13وقد اعتمد المشرع الفرنسي هذا النظام بموجب المادة 

الصادر بشأن المنشآت النووية، من خلال منح وزير التنمية الصناعية  1963لسنة 
 .  3علمية توقيع الجزاء وقف العمل بأية منشأة عند الحاجةوال

من  2ف 25 ما نصت عليه المادةجراء في التشريع الجزائري ومن تطبيقات هذا الإ
يوقف سير المنشأة ة، أنه التنمية المستدامطار المتعلق بحماية البيئة في إ 10-03القانون

                                           
دارية لمواجهة خطر المنشآت المصنفة على البيئة في التشريع الجزائري، مجلة دفاتر فاضل إلهام، العقوبة الإ -1

 .317، ص2013جامعة قاصدي مرباح ورقلة، جوان ،09، العدد 05السياسة والقانون، المجلد 

 هلوب حفيظة وبن عطية لخضر، فعالية الحماية القانونية للبيئة من خطر المنشآت المصنفة في التشريع الجزائري،-2
 .254، ص2020جوان -الجزائر-لتامنغست، مركز الجامعي 03، عدد12مجلة آفاق علمية، مجلد 

راه علوم في القانون تخصص ئية وسبل مكافحتها في التشريع الجزائري، أطروحة دكتو فيصل بوخالفة، الجريمة البي -3
 .205، ص2017-2016، السنة الجامعية 1جرام وعلم العقاب، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة باتنةعلم الإ
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المنشأة المصنفة للإعذار  مستغلتثل إذا لم يم ،عليها المفروضة الشروط إلى حين تنفيذ
 .الضروريةددة، مع اتخاذ التدابير المؤقتة المح الآجالفي 

يجب على الإدارة المكلفة "  منه 48تنص المادة  ،1وكذلك قانون المتعلق بالمياه 
د ر رمي الموا فيذية لتوقيف تفريغ الإفرازات أوبالموارد المائية أن تتخذ كل التدابير التن

، كما يجب عليها كذلك أن تأمر بتوقيف العمومية عندما يهدد تلوث المياه الصحةرة الضا
 .ة في ذلك إلى غاية زوال التلوث"أشغال المنشأة المتسبب

من  23قانون المتعلق بالمنشآت المصنفة هذه العقوبة في المادة  قد كرسو  
 ابقةمط غيرنشأة الالممعاينة وضعية عند  أنهالمعدل والمتمم  198-06المرسوم التنفيذي

 وفي حالة عدم التكفل بالوضعيةتها، ل لتسوية وضعيأج ديحدتم تي، رخصة الاستغلالل
أنه يوقف  ، بمعنىتعلق رخصة استغلال المؤسسة المصنفةوينتهي الأجل المحدد لها 
 ية مطابقة وضعية المنشأة بالرخصة.لى غانشاط المؤسسة المصنفة إ

المعدل والمتمم، أنه  167-22المرسوم التنفيذي مكرر من  44وكذلك نص المادة  
( أشهر من صدور هذا المرسوم ولم يقم مستغل المنشأة المصنفة 06ذا انقضت ستة)إ

مؤقت للمؤسسة المصنفة قليميا بغلق الوية وضعيته، يأمر الوالي المختص إالموجودة بتس
 الموجودة. 

  : الفرع الثالث: سحب أو الغاء الترخيص
أهم وسائل الرقابة القبلية أو السابقة من داري الترخيص الإنا الى أن سبق أن تطرق

دارية ، وعند ممارسة السلطات الإالتي قد تضر بالبيئةعلى استغلال المنشآت المصنفة 
الضوابط والشروط  تقد خالفلرقابة اللاحقة على هذه المنشآت وتبين انها لالمختصة 
 منح المشرع الجزائري للإدارة حق إلغاء ص به،زاولة النشاط أو العمل المرخالخاصة بم

                                           
 المؤرخ في  03-08رقمالمعدل بالقانون ، 60، يتعلق بالمياه، ج.ر.ع2005أوت04المؤرخ في  12-05قانون رقم  -1

 .44، ج.ر.ع 2009جويلية22، المؤرخ في 02-09الأمر رقم  ، وبموجب04، ج.ر.ع 2008يناير23
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من أخطر الجزاءات الإدارية التي خولها المشرع جراء هذا الإ الترخيص أو سحبه، ويعتبر
 .من مساس بحقوق الأفراد المكتسبة ، بما لهاللإدارة 

داري بأنه تجريد القرار من قوته القانونية بالنسبة يعرف سحب أو الغاء الترخيص الإ
 نفإ لالأشكاعملا بقاعدة توازي ، و 1دارية المختصةي والمستقبل بواسطة السلطة الإماضلل

 .    2خولة قانونا بصلاحية التجريد منهامي اله لختصة في منح رخص الاستغلامالإدارة ال
واعتبرته مختلف الشرائع البيئية أنه عقوبة تبعية جوازية في حالة مخالفة الأحكام 

جراء شارع البيئي من تقرير هذا الإفي مكونتها الطبيعية، ويبتغي الالبيئية واحداث تلويث 
رباحه من هذا النشاط، والمحافظة على نقاء المخالف من مزاولة نشاطه وتبديد أحرمان 

 . 3البيئة وطبيعتها
ليس بسلطة تقديرية للإدارة تمارسه كما ليه أن سحب الترخيص شارة إوما يجب الإ

 . 4جراءلها القانون شروط القيام بهذا الإيحدد بل  ،وذلك نظرا لخطورته تشاء
دارة سحب رخصة استغلال المنشأة المصنفة لمشرع الحالات التي يمكن فيها للإوحدد ا

 فيما يلي:
 استمرار المشروع فيه خطر داهم على النظام العام بعناصره. اذا كان  -
 النشاط. عدم استيفاء المشروع للشروط القانونية اللازمة لممارسة  -
 توقف العمل بالمشروع لأكثر من مدة معينة يحددها القانون.  -
 .5صدور حكم قضائي بغلق المشروع أو إزالته -

                                           
رسالة لنيل شهادة  -دراسة مقارنة على ضوء التشريع الجزائري–حميدة جميلة، الوسائل القانونية لحماية البيئة  -1

 .148، ص2001الماجستير، جامعة البليدة، كلية الحقوق، س 

  .217مختار هوارية حنان، مرجع سابق، ص -2

  .283، ص2011حسام محمد سامى جابر، الجريمة البيئة، د.ط، دار الكتب القانونية مصر، س -3

 .282فتيحة بن عزوز، مرجع سابق، ص -4

 .199، صمقتضيات حماية البيئة الأرضية من النفايات الخاصة في التشريع الجزائري، مرجع سابق حمزة عثماني، -5
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ومن أهم تطبيقاته العديدة في مجال سحب التراخيص البيئية، نجد ما نصت عليه 
ل ذا لم يقم مستغالمعدل والمتمم، أنه إ 198-06 رقم من المرسوم التنفيذي 23ة الماد

فيتم ( أشهر بعد تبليغ التعليق 06) المنشأة المصنفة بمطابقة مؤسسته في أجل ستة
ذا أراد مؤسسة المعنية نهائيا حفاظا على البيئة، إصدار قرار بسحب رخصة استغلال ال وا 

اره النشاط عليه إتباع نفس إجراءات الحصول على الترخيص الأول باعتب مزاولةعني مال
 ناصره.أمام طلب جديد بكافة ع
 السالف الذكر 167-22من المرسوم التنفيذي  3ف 2مكرر 44كذلك نصت المادة 

( يأمر الوالي المختص 01) " ان لم يقم مستغل بتسوية وضعيته بعد انقضاء سنةأنه 
بالغلق النهائي للمؤسسة المصنفة الموجودة، الخاضعة لنظام  بموجب قراراقليميا 

( أيام، 08) كور أعلاه للمستغل في أجل لا يتعدى ثمانيةالرخصة، ويقوم بتبليغ القرار المذ
ومدة السنة تحسب من تاريخ   ابتداء من تاريخ توقيعه، ويعلم الوزير المكلف بالبيئة بذلك"

 .صدور هذا المرسوم التنفيذي
نلاحظ أن المشرع الجزائري لم يطبق على المنشأة المصنفة قرار سحب الترخيص 

مراحل تبدأ بإخطار المستغل بوجود أضرار بيئية ناجمة عن مباشرة، بل يتم ذلك عبر 
بتحديد مدة معينة لمعالجة الوضع، وبعد انتهاء تلك  وتقوم الإدارةنشاط المنشأة المصنفة، 

ؤقت دارة بوقف المتقوم الإالمهلة المحددة في قرار الانذار دون أن يستجيب المستغل، 
بير نتهاء المدة المحددة قانونا دون امتثال لتدا، وبعد استنفاذ كل هذه الاجراءات واللنشاط

 ة لسحب الرخصة نهائية كعقاب له. دار القانونية المطلوبة، تلجأ الإ
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 تعرفنا من خلال هذا الفصل على آليات الرقابة البعدية لاستغلال المنشآت المصنفة
كذا و  والمحليةالمركزية داري المفروضة من طرف هيئات الضبط الإ والمتمثلة في الرقابة

دارية المختصة عند ة من طرف السلطات الإالمفروضة على المنشآت المصنف الجزاءات
مخالفة المنشآت المصنفة للدراسات البيئية والأحكام المحددة في رخصة الاستغلال 

دارية دارية مالية وجزاءات إن، جزاءات إوالتنظيم المعمول به، والتي تنطوي على نوعي
المحافظة على البيئة من دارة لردع المخالفين للقانون، من أجل الإ عهاغير مالية، توق

 الوقاية منها. مخاطر المنشآت المصنفة و 
 



 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 ةـــمتــاـــخ
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دارية على المنشآت المصنفة في التشريع الرقابة الإلبحثنا في موضوع "ختاما 
نصوص تقنين خلال هدا كبيرا من ، يمكن القول أنا المشرع الجزائري، بذل ج"الجزائري

، وخص موضوع المنشآت المصنفة لحماية البيئة حماية البيئةلفعالة تشريعية وتنظيمية 
، نظرا لخطورة الأساسية من بين اهتماماتهبقواعد قانونية وتنظيمية خاصة، وجعلها 

 .من جهة، وأهميتها الاقتصادية من جهة أخرى راحة الجوارنشاطها على البيئة و 
الرقابة على المنشآت المصنفة بموجب ما منح لها القانون من دارة الإ تمارسو 

 والأنظمة الآليات التقنيةصلاحيات واختصاصات في مجال الضبط الإداري، من خلال 
التي تعتبر من الآليات الأكثر نجاعة لما تحققه من حماية مسبقة قبل وقوع  القانونية

، التصريحو الإداري،  الترخيصو ودراسة الخطر،  لتأثيرا و موجزأ، دراسة تتمثل فيالضرر، و 
كالوزير دارية مركزية هيئات إالرقابة عليها، سواء كانت بالمختصة الإدارية  الهيئاتوكذا 

ومديرية السياسة البيئية والصناعة ومديرية تقييم الدراسات والطاقات المتجددة البيئة بالمكلف 
بواسطة  على المستوى المحلير المنشآت المصنفة، و البيئية، للمراقبة والوقاية من أخطا

قليميا ورئيس المجلس الشعبي حلية المتمثلة في الوالي المختص إسلطات الضبط العام الم
اللجنة الولائية لمراقبة المنشآت وتتمثل في  سلطات الضبط البيئي الخاص المحليةو  البلدي،

تطبيق الإدارة  عن طريقردعية، ال الآلياتى بالإضافة إل والمديرية الولائية للبيئة،المصنفة 
ا، وتتمثل ة للتشريع والتنظيم المعمول بهمعلى المنشآت المصنفة المخالف داريةالإ جزاءاتلل

غير مالية ال، وجزاءات دارية والجباية البيئية والمصادرةالجزاءات المالية وهي الغرامة الإفي 
 تعتبر من الآلياتفكل هذه  ،الرخصة عذار وغلق المؤقت للمنشأة وسحبتتمثل في الإ

 . من أضرار المنشآت المصنفة البيئةحماية لناجعة الالهامة و  الضبط الإداري أدوات
  :إليها توصلنامن خلال هذه الدراسة نوضح أهم النتائج التي و 

وضع المعدل والمتمم ب 198-06من خلال المرسوم التنفيذي رقم بداية حاول المشرع   -
وهو ما  شآت المصنفة للتفرقة بينها وبين غيرها من المؤسسات الاقتصادية،تعريف للمن
يضا أضاف المشرع تعريف جديد للمنشآت ، أستثناء لأن التعريف مهمة الفقهخلق الإ
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-06المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي رقم  167-22 رقم المصنفة في المرسوم التنفيذي
فيها نشاط أو مادة مذكورة في قائمة  حيث عرفها على أنها كل وحدة يمارس 198

المنشآت المصنفة ومن قبل كانت كل وحدة تقنية ثابتة يمارس فيها نشاط من النشاطات 
المذكورة في قائمة المنشآت المصنفة، أدرج الفرق بين صاحب المشروع والمستغل 
فصاحب المشروع هو كل شخص يقوم بإيداع الملف لطلب رخصة استغلال منشأة 

 أما المستغل هو كل من يستغلها أو يعمل على استغلالها. مصنفة،
، لتصريحانظام و لترخيص اللمنشآت المصنفة على نظام  وتبنى المشرع في تصنيفه -
من بينها معيار البعد عن الأماكن السكنية ، لتصنيفها مجموعة من المعاييرعلى  اعتمدو 

وقسمها إلى التخزينية، جية او طاقتها الانتاأو بسبب المخاطر الناتجة عن نشاطها أو 
تخضع لترخيص من الفئة الثانية الفئة الأولى تخضع لترخيص من الوزير، و أربع فئات، 
تخضع لترخيص من  الفئة الثالثةقليميا، والمنشآت الوالي المنتدب المختص إالوالي أو 

 .ش. بم..تخضع لتصريح من رقليميا ومنشآت الفئة الرابعة المختص إر.م.ش. ب 
أولى المشرع الجزائري أهمية بالغة لنظام الترخيص كونه الوسيلة الأكثر فعالية ونجاعة  -

 .الأكثر خطورة في حماية البيئة، والتحكم في الأضرار الناتجة عن المنشآت المصنفة
 بموجب موجز التأثير وأمواعيد المتعلقة بدراسة الجراءات و الإ ضبط المشرع الجزائري  -
 .145-07المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي رقم  241-19رقم   لمرسوم التنفيذيا
على مضمون دراسة الخطر المعدل والمتمم  198-06المرسوم التنفيذي رقملم ينص   -
لى إ المصادقة عليهأحال فيما يتعلق بكيفيات فحصه و  الجهة المكلفة بإعداده، لكنهو 

صدور قرار وزاري غاية إلى ات، سنو  8ومرت تلك الفترة بفراغ تنظيمي لمدة  التنظيم،
 .2014سنة  ووزير الدولة وزير الداخلية،ترك بين الوزير المكلف بالبيئة و مش
خصة تم التخفيف وتبسيط في اجراءات منح ر  167-22بموجب المرسوم رقم  -
وثائق، وتقليص في أجل  03الى  09من محتوى الملف من تقليصتم ، حيث لالستغالإ
( يوما من تاريخ 15)ةلى خمسة عشر ( أشهر إ03لمسبقة من ثلاثة )مقرر الموافقة ا منح
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أشهر ( 03لا يتعدى ثلاثة ) خلال أجل الاستغلال، وتسلم رخصة طلب الرخصةيداع إ
 صاحب المشروع عند نهاية الأشغال.ابتداء من تاريخ طلب 

ون تم تقليص في تشكيلة اللجنة الولائية لمراقبة المنشآت المصنفة من واحد وعشر  -
ا لهبتفعي وذلك صلاحيات واسعة، لهاخول ( عضو، و 11لى احدى عشر )( عضو إ21)

، وسع اهاستغلال على المنشآت المصنفة خلالالقانونية والتنظيمية المفروضة  طاتار للاشت
 ضافة للمنشآت المصنفة الثابتة، المنشآت المتنقلة.مجال تطبيق المرسوم ليشمل إ

، في فة التي تمارس نشاطها دون رخصة استغلالتسوية وضعية المؤسسات المصن -
ملف  تضمنههذا المرسوم، وأهم ما ي أجل لا يتعدى سنة واحدة ابتداء من تاريخ صدور

جاءت بأهم  التي ، المراجعة البيئية،مصنفة الموجودةاللمؤسسة اطلب رخصة استغلال 
 ة محكمة.نجاز دراسأن يركز عليها مكتب الدراسات من أجل إعناصر التي يجب ال

لا  واقعياعلى المنشآت المصنفة، إلا أنها بالرغم من نجاعة آليات الرقابة الإدارية    
، الأمر الذي يستدعي ضرورة اتخاذ من طرف الجهات الإدارية المختصةتطبق بصرامة 

 تدابير صارمة من أجل حماية الفعلية للبيئة من خطر المنشآت المصنفة.
 التالية:يمكننا تقديم التوصيات  لنا اليهاالتي توص النتائجى لبناءا ع

ادقة المصالتراخيص و  عن تسليمالإداري باعتباره المسؤول  العمل على تكوين الإطار  -
حيث لا يعقل الموافقة على دراسة أو موجز التأثير على ، على مختلف الدراسات البيئية

 .دون الإلمام بها بيئيمصطلحات تقنية تخص الجانب الالذي يحتوي مفاهيم و البيئة 
خطورة ت المصنفة من آالمنش مستغليتوعية  التركيز على الجانب الوقائي من خلال  -
من الفكرة  الانتقالو تهدد النظام العام والصحة العمومية التي بيئية الرتكاب مخالفات إ

حديثة التقليدية التي تعتبر الضبط الإداري البيئي بيروقراطية تعرقل التنمية إلى الفكرة ال
 .نظيفةو ناعية وتنموية في بيئة سليمة القائمة على إقامة مشاريع ص

كذلك الجمعيات البيئية و مشاركة  من خلالالبيئية وتدعيم الوعي البيئي  الثقافة نشر  
 .    وسائل الإعلام التي تعتبر من الوسائل الناجحة
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جرائي بين الآ - دقة على المصاو  الرخصةلمنح المحددة جال إيجاد توازن قانوني وا 
على وعية متأنية لمدى تأثير المشروع موضمختلف القرارات من جهة وبين دراسة شاملة و 

من أضرار المنشآت في نفس الوقت حماية البيئة عدم عرقلة التنمية و من أجل البيئة 
 .المصنفة

 تعزيز دورهاو ت المصنفة آصلاحيات أوسع للجنة مراقبة المنشإعطاء مساحة أكبر و  -
 .رخصة الاستغلالبعد منح قابي الميداني الفجائي قبل وأثناء و الر 
عتماد على مبدأ الملوث الدافع وتحميل كل من يتسبب نشاطه في تلويث البيئة، نفقات إ  -

ئية الخاصة بالمنشآت المصنفة تشديد والزيادة في الرسوم البي، و وتدابير اصلاح الضرر
 .س المخالفاتفي حالة العود وارتكاب نف بيئةلوثة للالم
البيئة العمل على تشريع قوانين تتضمن تحفيزات للمستثمرين من أجل المحافظة على   -
  .لجرائم البيئيةفات والتجنب ارتكاب المخاو 
ت آالمخالفات التي تسببها المنشالشامل للجرائم المرتكبة ضد البيئة و و التحديد الدقيق  -

ة واحدة تشمل القانون البيئي لتسهيل المصنفة من خلال الوصول إلى منظومة تشريعي
 عملية الضبط سواء بالنسبة للإدارة أو القضاء أو حتى للمستثمرين.

بخصوص المراجعة  167-22إن التسوية القانونية التي جاء بها المرسوم التنفيذي رقم  -
ه البيئية للمؤسسات الموجودة لا تعني إعطاء الشرعية للمخالفات البيئية لذلك وجب تعزيز 

بأدوات مشددة تحول دون الترخيص بممارسة نشاط لا يحترم القوانين والشروط البيئية أو 
 يوجد ويمارس على أرض ذات طابع فلاحي.

العمل على تهيئة المناطق الصناعية والعقارات ذات الطابع الصناعي لإحتواء المشاريع  -
 ذات نسبة عالية من التلوث البيئي.

تطوير المنظومة القانونية للضبط الإداري  من لا بدى نرى أنه موضوعناختام وفي 
 .بتدابير الضبط القضائي لمواجهة كل خرق للقانونها تعزيز الخاص بالمنشآت المصنفة، و 

 هـتمت بحمد الله وتوفيق



 

 
 
 
 
 
 
 
 

 المصادر قائمة
 المراجع و 
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I :المصادر : 
 :الكريمالقرآن   -1

 المعاجم:  -2

، المؤسسات ترجمة منصور القاضي صطلحات القانونية،نو، معجم المر كو  راجير  -1
 .1998، لدراسات والنشرالجامعية ل

IIباللغة العربية  : المراجع: 
 كتب:أولًا : 

دون طبعة، دار هومة، أحمد لكحل، دور الجماعات المحلية في حماية البيئة،  -1
 .2014، الجزائر

 مصر، ،دار الكتب القانونية عةدون طب ة،ييمة البيئحسام محمد سامى جابر، الجر   -2
2011. 

 الطبعة الأولى،محمد لبيب، الحماية الجزائية للبيئة من المراقبة الى المحاكمة،  رائف -3
 . 2009 ،دار النهضة العربية، مصر

، مكتبة الوفاء الطبعة الأولىتركية، حماية البيئة في ظل التشريع الجزائري ،سايح  -4
 .2014القانونية، 

-حماية جمال المدن حمد عباس الفاضلي، دور الضبط الاداري البيئي في سجى م -5
 .2017مركز العربي للدراسات والبحوث العلمية، مصر،  -دراسة مقانة

لبيئة، عزاوي عبد الرحمان، النظام القانوني للمنشآت المصنفة من أجل حماية ا -6
 .2003 ر،الادارية، الجزائمكتبة العلوم القانونية و ، الطبعة الأولى

الكيماوية في القانون ة من التلوث بالمواد الاشعاعية و علي سعيدان، حماية البيئ -7
 .2008 الخلدونية، الجزائر، ، دارالطبعة الأولىالجزائري، 

معة الجا دار ،دون طبعة عماد محمد عبد المحمدي، الحماية القانونية للبيئة، -8
 .2017الجديدة، مصر، 

المكتبة بدون طبعة،  ،قانون حماية البيئة في ضوء الشريعةراغب الحلو،  اجدم -9
  .2004، الجديدة، مصرالجامعة  دار القانونية،
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 دار الجسور للتوزيع والنشر،طبعة الأولى،  ،عمار بوضياف، شرح قانون البلدية-10
 .2002 ،الجزائر

 -سة مقارنةدرا–محمد محمود الروبي محمد، الضبط الاداري ودوره في حماية البيئة  -11
 .2014مكتبة القانون والاقتصاد، الرياض، 

 صنفة عن تلويث البيئة في القانون، المسؤولية الجزائية للمنشآت المملعبمريم  -12
 .2018مصر، الاسكندرية،  مكتبة الوفاء القانونية، الطبعة الأولى، الجزائري،

دار ومؤسسة  دون طبعة، مصطفى يوسف كافي، اقتصاديات البيئة والعولمة، -13
 .2016رسلان، سوريا، 

الطبعة المواصفات القياسية، د في الترخيص الصناعي والبيئي و نعيم مغبغب، الجدي -14
 . 2006، الأولى، منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان

، دار الهدى، عين  دون طبعة، قواعد التهيئة والتعمير وفق التشريع، منصورينورة  -15
 .2010مليلة، الجزائر، 

   الجامعية:البحوث : ثانيا
     :الدكتوراه أطاريح -1
ايمان العباسية شتيح، الرقابة الادارية على المنشآت المصنفة في القانون الجزائري،  -1

العربي  أطروحة دكتوراه ل م د في القانون الاداري، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة
 .2022-2021السنة الجامعيةالتبسي، تبسة، 

بن هلال صفية، المراجعة البيئية ودورها في تحقيق الالتزام البيئي للمؤسسة الصناعية،  -2
اطروحة دكتوراه  -وحدة ورقلة–دراسة حالة المؤسسة الوطنية للغازات الصناعية لندغاز 

، 3ر، جامعة الجزائرعلوم في علوم التسير، كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيي
 .2022-2021 ، السنة الجامعيةديسمبر

 رهانات تعزيزالبيئي في أنشطة القطاع الخاص و  ادماج البعدنور الدين،  دعاس -3
لدكتوراه علوم في القانون العام، كلية الحقوق اطروحة مقدمة لنيل شهادة ا التنمية المستدامة،

 .2022سبتمبر، 1ياسية، جامعة الحاج لخضر باتنةالعلوم السو 
مينة، الحماية الادارية للبيئة في الجزائر، أطروحة دكتوراه الطور الثالث ،كلية أ ريحاني -4

 .2016 -2015السنة الجامعية  امعة محمد خيضر، بسكرة،الحقوق و العلوم السياسية، ج
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سارة عبايدية، المنشآت المصنفة بين ترقية الاستثمار الوطني وحماية البيئة في الجزائر،  -5
طور الثالث في الحقوق، تخصص قانون عام، كلية الحقوق والعلوم أطروحة دكتوراه ال

 .2021-2020السنة الجامعية  السياسية، جامعة العربي التبسي ، تبسة،
سعيدة لعموري، النظام القانوني للضبط الاداري البيئي المحلي في التشريع الجزائري،  -6

وم السياسية جامعة الشيخ العربي أطروحة دكتوراه الطور الثالث ل م د، كلية الحقوق والعل
 . 2019-2018السنة الجامعية  التبسي، تبسة،

عبد المنعم بن أحمد، الوسائل القانونية والادارية لحماية البيئة في الجزائر، أطروحة  -7
السنة الجامعية  -بن عكنون -دكتوراه في القانون العام ، جامعة الجزائر، كلية الحقوق

2008-2009 . 
ي حمزة، مقتضيات حماية البيئة الأرضية من النفايات الخاصة في التشريع عثمان -8

سعيد -1ئراجامعة الجز الجزائري، أطروحة دكتوراه علوم في القانون العام، كلية الحقوق، 
 . 2021-2020السنة الجامعية  -حمدين

الدكتوراه وي عبد الرحمان، الرخص الادارية في التشريع الجزائري، رسالة لنيل درجة اعز  -9
  .2007قانون عام، كلية الحقوق، جامعة الجزائر، سنة 

فيصل بوخالفة، الجريمة البيئية وسبل مكافحتها في التشريع الجزائري، أطروحة دكتوراه  -10
علوم في القانون تخصص علم الاجرام وعلم العقاب، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة 

   . 2017-2016السنة الجامعية  ،1باتنة
، الآليات القانونية المقررة لحماية الساحل من التلوث في بن صالحمحمد الحاج عيسى  -11

السنة الجامعية  -1سعيد حمدين الجزائر -التشريع الجزائري، أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق
2015-2016.   

الجزائري،  دارية العامة في النظام القانونية فيصل، الرقابة على الجزاءات الإنسيغ -12
العلوم السياسية، في القانون العام، كلية الحقوق و رسالة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه علوم 

 . 2011-2010السنة الجامعية  جامعة محمد خيضر بسكرة،
في قانون  الآليات القانونية لحماية البيئة في الجزائر، أطروحة دكتوراه، وناس يحيى -13

 .2007جويلية، تلمسان، دجامعة أبو بكر بلقايالعام، 
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الضبط الاداري لحماية البيئة في التشريع الجزائري، أطروحة دكتوراه ، وفاء عز الدين -14
علوم، قانون ادارة عامة، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة العربي بن مهيدي، أم 

 . 2021-2020، السنة الجامعية البواقي

  رسائل الماجستير: -2

سعدي، قانون المنشآت المصنفة لحماية البيئة في الجزائر، مذكرة ماجستير بن خالد ال -1
 سنةالالعلوم السياسية، مال، جامعة بجاية، كلية الحقوق و تخصص قانون عام للأع

 .2012-2011الجامعية
لمصنفة لحماية البيئة في التشريع على المنشآت االرقابة الادارية  بوكاري الياس، -2

الجامعية  سنةال، 1نيل شهادة الماجستير في الحقوق، جامعة الجزائرالجزائري، مذكرة ل
2015- 2016 . 

قارنة على ضوء التشريع دراسة م–حميدة جميلة، الوسائل القانونية لحماية البيئة  -3
 .2001سنة  رسالة لنيل شهادة الماجستير، جامعة البليدة، كلية الحقوق، -الجزائري

سة مدى التأثير كآلية لحماية البيئة، مذكرة لنيل شهادة فوزي بن موهوب، اجراء درا -4
 .2012الماجستير في القانون العام، كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة عبد الرحمان ميرة،

مذكرة ماجستير، كلية  )دارسة مقارنة(المنشآت المصنفة لحماية البيئة ،مدين أمال -5
 . 2012-2011الجامعية  سنةال بلقايد، تلمسان،والعلوم السياسية، جامعة أبي بكر  الحقوق

ويث البيئة في التشريع لعثماني حمزة، مسؤولية المنشآت المصنفة عن جريمة ت -6
الجامعية  سنةال، 1ئرا، جامعة الجز في الحقوق ادة الماجستيرهئري، مذكرة لنيل شاالجز 

2013-2014  .   
فة عن تلويث البيئة في القانون ملعب مريم، المسؤولية الجزائية للمنشآت المصن -7

العلوم السياسية، ، كلية الحقوق و الجزائري، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون العام
 .2016-2015الجامعية سنةال ،2جامعة محمد الأمين دباغين، سطيف

   المجلات العلمية:: ثالثا
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 لحماية من الضوضاءأحمد خورشيد حمدي ورائد ياسين خضر، الأساليب القانونية ل -1
جامعة ، 16عددال 05مجلدال)دراسة مقارنة(، مجلة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسية، 

 . 2016 نةكركوك، بغداد، س
أسماء نوري ابراهيم، اجراءات الضبط الاداري الوقائية لحماية البيئة، مجلة جامعة  -2

 . 2019سنة العراق،  ،02عددلا، 09مجلدال الأنبار للعلوم القانونية والسياسية،
 بوحزمة كوثر، دور السلطة الادارية في حماية البيئة من مضار المؤسسة المصنفة، -3

 .2022جامعة أبوبكر بلقايد، تلمسان،   ،01، العدد11المجلدمجلة الفكر المتوسطي، 
للمؤسسة بوسكار ربيعة و زاوي صورية، أهمية المراجعة البيئية في تقييم الأداء البيئي  -4

المركز الجامعي ، 02عددال، 02مجلدال مجلة شعاع للدراسات الاقتصادية، الاقتصادية،
 .2018الونشريس، تيسمسيلت، الجزائر، سبتمبر

 -دراسة على ضوء التشريع الجزائري-دارية البيئيةخالدي نور الدين، الجزاءات الإ -5
مؤسسة مخبر ال، 05عددال، 02لدمجال مجلة دائرة البحوث والدراسات القانونية والسياسية

 .2018جوان الدستورية والنظم السياسية،
مجلة العلوم ة دراسة الخطر في المجال البيئي، دوار جميلة، النظام القانوني لألي -6

 .2021جامعة زيان عاشور الجلفة، سبتمبر ،03عددال، 06المجلدالقانونية والاجتماعية، 
د المال، دراسة التأثير آلية لإدماج البعد البيئي في صفية اقلولي ولد رابح و صفية زي -7

 . 2019الجزائر، ديسمبر ،02، العدد26مجلدال المشاريع، مجلة ادارة،
طه طيار، دراسة التأثير في البيئة نظرة في القانون الجزائري، مجلة المدرسة الوطنية  -8

 .1991الجزائر، عدد الأول، ال، 1مجلدال للإدارة،
ة، الجوانب القانونية لتفعيل دور المؤسسات المصنفة في التنمية الريفية، عثماني حمز  -9

جامعة محمد البشير الابراهيمي برج ، 01عددال، 10مجلدالمجلة الباحث الاقتصادي، 
 . 2023بوعريريج، 

دارية لمواجهة خطر المنشآت المصنفة على البيئة في فاضل الهام، العقوبة الإ -10
جامعة قاصدي ، 09، العدد05مجلدال لة دفاتر السياسة والقانون،التشريع الجزائري، مج

 .2013مرباح ورقلة، جوان
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فتيحة بن عزوز، آليات الضبط الاداري البيئي المطبقة على المؤسسات الصناعية،   -11
جامعة مولاي الطاهر سعيدة، ، 10عدد ال، 02مجلد المجلة البحوث القانونية والسياسية، 

 .2018جوان
داري كآلية قانونية احتياطية في مجال الرقابة الترخيص الإهد زين العابدين، مجا -12

، 07مجلدال ، مجلة الدراسات القانونية المقارنة،الإدارية على نشاط المنشآت المصنفة
 .2021جامعة حسيبة بن بوعلي الشلف، جوان ،01عددال

آت المصنفة لحماية مختار هوارية حنان، الوقاية من الأضرار الناجمة عن المنش -13
جامعة ، 01عددال، 10المجلد مجلة القانون العقاري والبيئة، البيئة في التشريع الجزائري،

 .2022مستغانم، 
الترخيص الاداري وسيلة لحماية البيئة في اطار التنمية المستدامة  مدين أمال، -14

، 03مجلدالالبيئة، و  مجلة القانون العقاريستغلال المنشآت المصنفة نموذجا"، "الترخيص با
 .2015جوان جامعة عبد الحميد بن باديس مستغانم،، 05عددال

دارية على ادر، الآليات التقنية للرقابة الإمزيان محمد الأمين ومحفوظ عبد الق -15
، 02مجلدالالمنشآت المصنفة كآلية وقائية لحماية البيئة، مجلة القانون العقاري والبيئة، 

 . 2014لحميد بن باديس مستغانم، جوان جامعة عبد ا، 02عددال
مجلة العلوم لحماية البيئة، نورة موسى، المسؤولية الادارية والوسائل القانونية  -16

 .2014جامعة محمد خيضر بسكرة، ، 02عددال، 14مجلدالالانسانية، 
ة، الجزاءات الادارية في مواجهة المنشآت المصنفة الضارة دموسى مصطفى شحا -17

مجلة الحقوق للبحوث القانونية لقضاء الاداري في فرنسا عليها، ورقابة ابالبيئة 
 .2003جامعة الاسكندرية، مصر، يناير ، 01عددال، 2004مجلدال والاقتصادية،

ميسوم خالد وحسناوي سليمة، طبيعة الجزاء الاداري في التشريع البيئي المقارن،  -18
جامعة عبد الحميد بن باديس مستغانم، ، 01عددال، 03مجلدالمجلة الاقتصاد والبيئة، 

2020. 

هلوب حفيظة وبن عطية لخضر، فعالية الحماية القانونية للبيئة من خطر المنشآت  -19
مركز الجامعي ، 03عددال، 12مجلد الالمصنفة في التشريع الجزائري، مجلة آفاق علمية، 

 .2020جوان -الجزائر-لتامنغست
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صالح، دور تقسيمات المنشآت المصنفة في حماية هناء بن عامر و روان محمد ال -20
، 10المجلد البيئة من التلوث في التشريع الجزائري، مجلة العلوم القانونية والسياسية، 

 .2019جامعة حمة لخضر الودي ديسمبر، 03عددال
 : لتشريعيةالنصوص ا رابعا:

 :الأوامر -1
علق بالقواعد المطبقة في لمتا 1976فبراير لسنة 20المؤرخ في 04-76الأمر رقم  -1

نشاء لجان  الجريدة  المدنية، الوقاية والحمايةميدان الأمن من أخطار الحريق والفزع وا 
 .21 العددالرسمية 

 القوانين :   -2

الجريدة المتعلق بحماية البيئة، 1983فبراير  5المؤرخ في  03-83قانون رقم ال -1
  .6 العددالرسمية 

، يتعلق بتسيير النفايات ومراقبتها 2001ديسمبر12ي المؤرخ ف 19-01قانونال -2
 .77 العددالجريدة الرسمية وازالتها، 

، يتعلق بالبيئة في اطار التنمية 2003يوليو 19المؤرخ في  10-03قانون رقم ال -3
 . 43 العددالجريدة الرسمية المستدامة، 

 العدديدة الرسمية الجر ، يتعلق بالمياه، 2005أوت04المؤرخ في  12-05قانون رقم  -4
، 04 العددالجريدة الرسمية ، 2008يناير23المؤرخ في  03-08المعدل بالقانون رقم، 60

 .44 العددالجريدة الرسمية ، 2009جويلية22، المؤرخ في 02-09وبموجب الأمر رقم 

 العددالجريدة الرسمية ، المتعلق بالبلدية، 2011يونيو22، المؤرخ في 10-11رقم قانون  -5
37.  

الجريدة ، المتضمن قانون الولاية، 2012فبراير  21المؤرخ في  07-12قانون رقم  -6
 .12 العددالرسمية 

، الجريدة ، المعدل والمتمم2020المتضمن قانون المالية لسنة  14-19القانون رقم  -7
 . 81العددالرسمية 

 
 



 جعارالـــمالمصادر وقــائمة 

 
98 

 المراسيم: -3
خطرة مالمتعلق بالعمارات ال 1976فبراير لسنة 20المؤرخ في 34-76 التنفيذي المرسوم -1

 . 21 العددالجريدة الرسمية ، أو المزعجة وغير الصحية
 التنظيم المطبق على يضبط 1988يوليو 26، المؤرخ في149-88المرسوم التنفيذي  – 2

 . 30 العددالجريدة الرسمية ، المنشآت المصنفة و يحدد قائمتها
المتعمق بدارسات التأثير في  1990-02-27المؤرخ في  78-90المرسوم التنفيذي  -3

 . 10 العددالجريدة الرسمية ، البيئة

 التنظيم المطبق على يضبط 1998وفمبرن 03المؤرخ في 339-98المرسوم التنفيذي  -4
 .82 ،العددالجريدة الرسمية ، المنشآت المصنفة و يحدد قائمتها

لمتعلق بنفايات التغليف، ا 2002نوفمبر11المؤرخ في 372-02المرسوم التنفيذي رقم  -5
 .74 العددالجريدة الرسمية 

يحدد كيفيات نقل النفايات  2004ديسمبر14المؤرخ في  409-04المرسوم التنفيذي  -6
 .81 العددالجريدة الرسمية الخاصة الخطرة، 

يتعلق بتدابير الحماية من  2005ابريل11المؤرخ في  117-05المرسوم الرئاسي رقم  -7
 .27 العددالجريدة الرسمية ؤينة، الاشعاعات الم

، يحدد كيفيات التصريح 2005سبتمبر10المؤرخ في  315-05من المرسوم التنفيذي  -8
 .62 العددالجريدة الرسمية بالنفايات الخاصة الخطرة، 

التنظيم المطبق على يضبط  2006ماي31المؤرخ في  198-06المرسوم التنفيذي رقم  -9
 . 37 العددالجريدة الرسمية لبيئة المنشآت المصنفة لحماية ا

المنشآت  ، يحدد قائمة2007ماي19المؤرخ في  144-07المرسوم التنفيذي رقم  -10
 .  34 العددالجريدة الرسمية المصنفة 

يحدد مجال تطبيق  2007ماي19المؤرخ في  145-07المرسوم التنفيذي رقم  -11
 العددالجريدة الرسمية على البيئة، ومحتوى وكيفيات المصادقة على دراسة موجز التأثير 

الجريدة  2018أكتوبر9رخ في المؤ  18/255بالمرسوم التنفيذي رقم  ، المعدل و المتمم 34
الجريدة  2019سبتمبر8المؤرخ في  241-19المرسوم التنفيذي رقم ، و 62 العددالرسمية 
 . 54 العددالرسمية 
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والمتمم للمرسوم  ل، المعد2022أبريل19المؤرخ في 167-22المرسوم التنفيذي  -12
، المنشآت المصنفة و يحدد قائمتها التنظيم المطبق على يضبط 198-06التنفيذي 

 .29د العدالجريدة الرسمية 
، يحدد صلاحيات وزير 2023كتوبرأ 28المؤرخ في  381-23المرسوم التنفيذي رقم  -13

 .  71 العددالجريدة الرسمية البيئة والطاقات المتجددة، 
، يتضمن تنظيم الادارة 2023كتوبرأ 28المؤرخ في  823-23المرسوم التنفيذي رقم  -14

 . 71 العددالجريدة الرسمية المركزية لوزارة البيئة والطاقات المتجددة، 
 القرارات الوزارية:  -4
قرار وزاري مشترك بين وزير التهيئة العمرانية ووزير المالية والأمين العام للحكومة،  -1

 .57 العددالجريدة الرسمية ، يتضمن تنظيم مديريات البيئة للولاية، 2007ماي28خ فيالمؤر 
يحدد كيفيات فحص دراسات الخطر  2014سبتمبر14قرار وزاري مشترك مؤرخ في  -2
 .3 العددالجريدة الرسمية ، المصادقة عليها و 

 المواقع الإلكترونية: خامسا
 تاريخ وزارة البيئة والطاقات المتجددة وزارة البيئة والطاقات المتجددة، موقع -1
،www.me.gov.dz   11:02، ساعة2024-04-30، يوم. 

III- باللغة الفرنسية مراجع: 
 الكتب: -1

1- Michèle  Dupré et  Jean-christophe lecoze  ,reactions  à risqué. regards 

croisés sur la sécurité dans la chimie, l’avoisier, paris,2014. 

2-PRIEUR Michel, Le respect de l’environnement et les études d’impact, 

revue juridique de l’environnement, N°2, France, 1981. 

3-PIERRE LIVET, L’autorisation administrative préalable et les libertés 

publiques ; Librairie générale de droit et de jurisprudence, Paris 1974. 

4 -valérie sansévérino-godfrin, le cadre juridique de la gestion des pollutions 

et des risques industriels, pari 2010. 
 المذكرات: -2

1- Eric toutain,installation classées et prevention des risqué technologique 

majeur, mémoire de  DEA  de droit del’ environnement , université de paris 

1et , paris2 , ,A 1999-2000 . 
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مقالات:ال-3  

1- Jeanne-Marie wailly, Les installations classes, Innovations, Cahiers 

d'économie de l'innovation n°18, 2003-2 . 
 مواقع الكترونية:ال -4

1- L’article(511,1 du code de l’environnement français) 

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000043978078, à 

l'heure 12.00, Jour07/03/2024  

2- 
 
Loi du 19/12/1917 modifiée relative aux établissements dangereux, 

insalubres ou incommodes (Abrogé), Publié sur le site: 

https://aida.ineris.fr/reglementation, à l'heure 22.58, Jour12/03/2024. 

3- qu’est qu’une installation classée : https://aida.ineris.fr/reglementation, à 

l'heure 15:02, Jour 16/03/2024. 

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000043978078
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  01:حق رقمالمل
 الجمهوريــة الجزائريـــة الديمقراطيـــة الشعبيـــة

 ولايـــــة برج بوعريريج

 مديــــريـــــــة البيــــئة
ثير على البيئة لمشروع يتضمن المصادقة على موجز التأ      مؤرخ في:              2024-رر  رقم:         مق

نشاء وحدة تصنيع ضواغط التبريد وملحقاتها لفائدة الشركة ذات أ سهم المسماة " ....   ا 

ن والــي ولايـة بــرج بوعريريــج  ا 

 المعدل والمتمم، والمتعلق بالتنظيم الا قليمي للبلاد 1984 فيفري 04المؤرخ في  84/09بمقتضى القـانون رقم  -

زالتها 2001 ديسمبر 12المؤرخ في  19-01بمقتضى القانون رقم  -  المتعلق بتس يير النفايات و مراقبتها و ا 

طار التنمية المس تدامة 2003جويلية  19المؤرخ في  03/10بمقتضى القـانون رقم  -  ،والمتعلق بحماية البيئة في ا 

طار  2004ديسمبر 25المؤرخ في  04/20ضـى القانون رقم بمقت - المتعلق بالوقاية من المخاطر الكبرى وتس يير الكوارث في ا 
 ،التنمية المس تدامة

 ،المتعلق بالمياه المعدل والمتمـم 2005أ وت  04المؤرخ في  05/12بمقتضى القـانون رقم  -

 المعدل والمتمم، تعلق بالبلديــةوالم  2011جوان  22المؤرخ في  11/10بمقتضى القانون رقم  -

 ،المتعلق بالولايــة 2012فيفري  21المؤرخ في  12/07بمقتضـى القانون رقم  -

 صحة المعدل والمتمم،المتعلق بالو  2018 جويلية 02المؤرخ في  18/11بمقتضـى القانون رقم  -

 ،واليا لولاية برج بوعريريجل نوير كماالمتضمن تعيين الس يد  2022 سبتمبر 14بمقتضـى المرسوم الرئاسي المؤرخ في  -

في الولاية  المحدد لقواعد تنظيم أ جهزة الا دارة العامة 1994جويلية  23المؤرخ في  215-94بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 ،وهياكلها

ن الذي يحدد صلاحيات مديرية التقنين والشؤو 1995سبتمبر 06المؤرخ في  265-95بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 ،العامـة والا دارة المحليـة وقواعد تنظيمها وعملها

المصنفــة  المؤسسات الذي يضبط التنظيم المطبق على 2006ماي  31المؤرخ في  198-06بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 ، المعدل والمتمم، لحماية البيئة

 ،قائمة المنشأ ت المصنفة لحماية البيئةالذي يحدد  2007ماي  19المؤرخ في  144-07بمقتضى المرسوم التنفيذي رقـم  -

الذي يحدد مجال تطبيق ومحتوى وكيفيات المصادقة على  2007ماي19المؤرخ في  145-07بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 ،المعدل والمتمم موجز ودراسة التأ ثير على البيئـة

 هام مديريات البيئة في الولايات وتنظيمها،المحدد لم  2019أ وت  13المؤرخ في  226-19 بمقتضـى المرسوم التنفيذي رقم -

  المؤرخ104/2021 :رقمالمتضمن تعديل المقرر الولائي  16/10/2022المؤرخ في:  1159رقم: بموجب على القرار الولائي  -
 ،المتضمن تجديد اللجنة الولائية لمراقبة المؤسسات المصنفة 2021/........في 

يتضمن فتح تحقيق عمومي لمشروع انشاء وحدة تصنيع  2024المؤرخ في ..../ 2024..../بموجب القرار الولائي رقم  -
 ......…………………………...…………………ضواغط التبريد وملحقاتها لفائدة الشركة ذات أ سهم المسماة " 

 ..……..ة بالمحافظة العقاري ، المشهر..مجموعة ملكية  ..للقطعة تحمل المراجع: قسم رقم ..، الدفتر العقاري اء على ـــــبن -
 ......................................................على تعديل القانون ال ساسي للشركة ذات أ سهم المسماة " ....اء ـــــبن -
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نشاء وحدة تصنيع ضواغط التبريد وملحقاتها لفائدة الشركةالتأ ثير على البيئـة لمشروع موجز اء على ـــــبن  ا 

نشاء وحدة تصنيع ضواغط التبريد وملحقاتها لفائدة الشركة ...أ ثير على البيئـة لمشروع التموجز اء على ـــــبن  -  ا 

 ،2024......المؤرخ في: 2024/....التأ ثير على البيئة رقم:  لدراسةال خذ بعين الاعتبار  بناء على -

 2024بناء على مراسلة رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية ..... مؤرخة في ...... -

 2024مؤرخة في ...... 2024رقم ...../  لى مراسلة مديرية الحماية المدنيةبناء ع -

 2024مؤرخة في ........ 2024بناء على مراسلة مديرة الصناعة رقم ...../ -

 .2024مؤرخة في ....... 2024بناء على مراسلة مديرية التعمير والهندسة المعمارية والبناء رقم ..../ -

 مؤرخة في.. 2024حيد اللامركزي للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار برج بوعريريج رقم ..../بناء على مراسلة الش باك الو  -

 .2024مؤرخة في ...... 2024بناء على مراسلة رئيس امن ولاية برج بوعريريج .../ -

 .2024مؤرخة في ....../ 2024بناء على مراسلة مديرية الموارد المائية رقم .../ -

 2024مؤرخة في ...../ 1377/2024ة المصالح الفلاحية بناء على مراسلة مديري -

قليمية للدرك الوطني رقم  -  2024مؤرخة في ...../ 295/2024بناء على مراسلة قائد المجموعة الا 

 2024مؤرخة في ...... 2024بتاء على مراسلة مديرية الطاقة والمناجم رقم ..../ -

بعد نشر الا علان المتضمن اشهار موجز التاثير على  23/04/2024  بناء على النتائج الا يجابية للتحقيق العمومي بتاريخ -
 .2024و جريدة عين الجزائر بتاريخ .../...../ 2024البيئة بجريدة سيبوس بتاريخ ..//

، -2-2530تحت رقم  2007-05-19المؤرخ في  144-04بناء على كون النشاط مصنف حسب المرسوم التنفيذي رقم 

مؤسسة مصنفة من الفئة الثالثة خاضعة الى ترخيص الس يد رئيس المجلس الشعبي فهيي  -ب-2623، -ب-1611

 البلدي لبلدية الحمادية

 باقتراح مــن السيــد مديــر البيئـــة

 يقـــــــــــــرر

نشاء وحدة تصنيع ضواغط التبريد وملحقاتها لفائ لمشروع يصادق على موجز التاثير على البيئة :المــادة ال ولــــى دة ا 

 ................................................................................الشركة ذات أ سهم المسماة ...............................

يتمثل نشاط هذه المؤسسة في تصنيع ضواغط التبريد وملحقاتها، حيث تخضع الى ترخيص الس يد رئيس : 02ادة ـــــــالمـ

المشار اليه  2007-05-19المؤرخ في  144-07بي البلدي لبلدية الحمادية وفقا لاحكام المرسوم التنفيذي رقم المجلس الشع

 -ب-2623، و -ب-1611، -2-2530أ علاه حسب الخانات 

 ...............................تقع المنشأ ة ...............................................................................  :03ادة ـــــــالمـ

تتواجد المؤسسة المذكورة في المادة ال ولى أ علاه بالممكان المشار اليه في المخطط وكل تغيير في المنهج او : 04ادة ـــــــالمـ

 تحويل المعدات او توس يع النشاطات او تحويل المكان الى موقع أ خر يخضع الى تقديم طلب جديد للحصول على رخصة 

 يس توجب على صاحب الوحدة الالتزام بمايلي: :05ادة ــــــــالم

 احترام القوانين المعمول بها.- -

 المحافظة على ال من والسلامة واتخاذ كافة التدابير اللازمة لحماية المنشأ ة من خطر الحرائق.- -
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 احترام التدابير والتوصيات الواردة ضمن دراسة وموجز التاثير على البيئة. -

 09-17والقانون رقم  1990جويلية  31المؤرخ في  18-90القياس وفقا ل حكام المرسوم التنفيذي ضبط أ جهزة  -

 المتعلق بالنظام الوطني للقياسة. 2017مارس  27المؤرخ في 

المشروع مؤهل للاس تفادة من الامتيازات الذي  يقدمها الش باك الوحيد اللامركزي للوكالة الجزائرية لترقية - -

ط  المتعلق بالاستثمار. 2022جويلية  24المؤرخ في  18-22ار القانون الاستثمار في ا 

 التزود بالمياه الصالحة للشرب بالوسائل الخاصة.- -

 انجاز حفرة جمع المياه المس تعملة  وفق المعايير التقنية المعمول بها. -

 .2009جوان  11المؤرخ في  209-09الامتثال لتطبيق المرسوم التنفيذي رقم - -

ات ش بكة الحريق الداخلية والخارجية وكذا مخططات تريف الدخان لمس تودعات المشروع في تقديم مخطط- -

 اطار ملف رخصة البناء.مع احترام الاجراءات و الوقائية

كل مخالفة لبنود هذا المقرر تعرض ........ صاحبة وحدة تصنيع ضواغط التبريد وملحقاتها بالمكان  :06ادة ـــــــالمـ -

 .............. على رخصة الاس تغلال................

لا يتم منح رخصة الاس تغلال لوحدة  تصنيع ضواغط التبريد وملحقاتها بالمكان المسمى  :07ادة ـــــــالمـ -

لا بعد زيارة اللجنة الولائية لمراقبة المؤسسات المصنفة للوحدة والتحقق من مطابقتها من  .......بلدية الحمادية  ا 

 .احكام هذا المقرر

يكلف الس يد ال مين العام للولاية، الس يدة والسادة: مديرة التقنين والشؤون العامة، مدير  :08ادة ـــــــالمـ -

البيئة، رئيس دائرة الحمادية، رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية الحمادية، أ عضاء اللجنة الولائية لمراقبة 

 قرر المؤسسات المصنفة كل فيما يخصه بتنفيذ احكام هذا الم

  ـــيـالوالـ                                              
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  02:ملحق رقمال
  ــةــــــة الشعبيـــــــة الديمقراطيـــة الجزائريــــالجمهوريــ

 ولايـــة برج بوعريريــج

 مديريـــة البيئـــــــــــــة
: لــمشروع انشاء يتضمن  المصادقة على دراسة الخطر      مؤرخ في                  2024-مقرر رقم:            

بالمكان المسمى المنطقة الصناعية راس الوادي " ............لفائدة: الشركة ""وحدة لصناعة الغاز الصناعي و الطبي" 
 بلديةراس الوادي . ..................قطعة تحمل الارقام 

ن والــي ولايـة بــرج بوعريريــج  ا 

 المتعلـق بالتنظيم الا قليمي للبلاد المعدل والمتمم، 1984فيفري  04المؤرخ في 84/09ضـى القانون رقم بمقت -

زالتها 2001 ديسمبر 12المؤرخ في  19-01بمقتضى القانون رقم  -  ،المتعلق بتس يير النفايات و مراقبتها و ا 

طار التنمية المس تدامــة، المتعلق بحماية 2003جويلية  19المؤرخ في  03/10بمقتضـى القانون رقم  -  البيئة في ا 

المتعلق بالوقاية من المخاطر الكبرى وتس يير الكوارث في  2004ديسمبر 25المؤرخ في  04/20بمقتضـى القانون رقم  -
طار التنمية المس تدامة،  ا 

 المتعلق بالمياه المعدل والمتمـم، 2005أ وت  04المؤرخ في  05/12بمقتضى القـانون رقم  -

 المتعلق بالبلديــة، المعدل والمتمم، 2011جوان  22المؤرخ في  11/10انون رقم بمقتضـى الق -

 المتعلق بالولايــة، 2012فيفري  21المؤرخ في 12/07بمقتضـى القانون رقم  -

 المتعلق بالصحة المعدل والمتمـم، 2018جويلية  02المؤرخ في 11/ 18بمقتضـى القانون رقم  -

 المتضمن تعيين الس يد كمال نوير واليا لولاية برج بوعريريج، 2022سبتمبر  14في  بمقتضـى المرسوم الرئاسي المؤرخ -

المحدد لقواعد تنظيم أ جهزة الا دارة العامة في  1994جويلية  23المؤرخ في 215-94بمقتضـى المرسوم التنفيذي رقم -
 الولاية وهياكلها،

المحدد لصلاحيات مصالح التقنيــن والشؤون  1995سبتمبر  06المؤرخ قي 265-95بمقتضـى المرسوم التنفيذي رقم -
 العامة والا دارة المحلية وقواعد تنظيمها وعملها،

المنظم لانبعاث الغاز و الدخان و البخار و  2006افريل 14المؤرخ قي 138-06بمقتضـى المرسوم التنفيذي رقم -
 ،الجزيئات السائلة او الصلبة في الجو و كذا الشروط التي تتم فيها مراقبتها

الذي يحدد قائمة المنشأ ت المصنفــة من أ جل  2007ماي  19المؤرخ في  144-07بمقتضـى المرسوم التنفيذي رقم -
 حماية البيئة،

الذي يحدد مجال تطبيق ومحتوى وكيفيات  2007ماي  19المؤرخ في  145-07بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 دل والمتمم،المصادقة على موجز ودراسة التأ ثير على البيئـة المع

المحدد لكفيات منح الترخيص بتفريغ المساه غير  2009 جوان 11المؤرخ في  209-09بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 ،المنزلية في الش بكة العمومية لتطهير أ و في محطة التصفية 

 الولايات المحدد لمهام مديريات البيئة في 2019أ وت  13المؤرخ في  226-19بمقتضـى المرسوم التنفيذي رقم -
 وتنظيمها،
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 198-06المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي رقم  2022-04-19المؤرخ في  167-22بمقتضـى المرسوم التنفيذي رقم  -
 الذي يضبط التنظيم المطبق على المؤسسات المصنفة لحماية البيئة، 2006ماي  31في  المؤرخ

، الذي يحدد كيفيات فحص دراسات الخطر والمصادقة 2014سبتمبر  14بمقتضـى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في  -
 عليها،

المتضمن تجديد اللجنة الولائية المكلفة بالفحص  21/10/2021المؤرخ في  1109/2021بموجب القرار الولائي رقم  -
 والمصادقة على دراسات الخطر للمؤسسات المصنفة من الفئة الثانية،

ؤرخ في ....المتضمن الترخيص بمنح حق الامتياز بمقابل الغير قابل للتحويل الى بناء على القرار الولائي رقم ..... الم -
تحمل الارقام .... من مخطط رخصة  2عن قطعة ارض ملك خاص للدولة مساحتها .... م......تنازل لفائدة الشركة 

 fabrication de gaz industriel et médicalالتجزئة للمنطقة الصناعية راس الوادي بغرض انجاز مشروع 
   ببلدية رأ س الوادي

 ..بتاريخ: ... : "رقم  ذات المسؤولية المحدودة المسماة "... بناء على تعديل القانون ال ساسي للشركة -

" ....لفائدة: الشركة ""وحدة لصناعة الغاز الصناعي و الطبي " : الخطر لــمشروع انشاء بناء على دراسة  -
المعتمد من طرف الوزارة المكلفة بالبيئة .... المنجزة من طرف مكتب  . لواديبالمكان المسمى .... بلدية راس ا

 تحت رقم ... بتاريخ ......

 ،2023/....بناء على محضر اجتماع اللجنة الولائية المكلفة بالفحص والمصادقة على دراسات الخطر بتاريخ  -

 باقتراح مــن السيــد مديــر البيئـــة

 يقـــــــــــــرر

لفائدة: الشركة "وحدة لصناعة الغاز الصناعي و الطبي " : لــمشروع انشاء يصادق على دراسة الخطر  :ادة ال ولــــىالمــ

  .بالمكان المسمى .......................... بلدية راس الوادي" ......."

 : الدراسة مع رييطة: يتوجب على مس تغل هذه المنشأ ة التقيد بجميع التوصيات المدرجة في02ادة ـــــــالمـ

تجس يد على أ رض الواقع كيفيات تنظيم أ من الموقع وكيفية الوقاية من الحوادث الكبرى ونظام تس يير ال من ووسائل   -

المعدل  19/04/2022المؤرخ في  167-22التنفيذي  من المرسوم 14النجدة كما تنص عليه النقطة السابعة من المادة رقم 

 28لصفحات رقم باذلك بتوفير الحواجز ال منية المذكورة   2006ماي  31المؤرخ في  198-06ذي و المتمم للمرسوم التنفي

لى   «complément d’information a l’étude de danger » الخطر التكميلية لدراسة راسةالدمن  31ا 

 احترام معايير التخزين المعمول بها -

ر الصدمات و كذا خطر التاكل للوقاية من اي تسرب يسبب حماية جميع المنشأ ت خاصة خزانات الغازات ضد خط -

 تلوث للمحيط.

 تكون ملائمة و مقاومة للحريق و التاكل. " rétentions استرجاع " وضع أ حواض  -

 .تخزين المواد المس تعملة حسب توافقها من ناحية الطبيعة الكيميائية. -

ر جديدة للمؤسسة المصنفة في حالة كل تعديل يهدف الى يتوجب على المس تغل تقديم دراسة خط :03ادة ـــــــالمـ -

 المعدات او توس يع النشاطات.  تحويلتحويل نشاطها او تغيير في المنهج او 
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: يكلف الس يد ال مين العام للولاية، السيــدات والســادة: مديرة التقنين والشؤون العامة، مديـــر 04ادة ـــــــالمـ -

، رئيس المجلس الشعبي لبلدية راس الواديلولائية لمراقبة المؤسسات المصنفة، رئيس دائرة ا البيئــــة، أ عضاء اللجنة

 .الا دارية للولاية سجل العقودضمن  س يدرجكل فيما يخصه بتنفيذ هذا المقرر الذي  راس الوادي

 ـــيـالوالـ                                                        

  03:الملحق رقم
  ــةــــــة الشعبيـــــــة الديمقراطيـــة الجزائريــــهوريــالجم 

 ولايـــة برج بوعريريــج

 مديريـــة البيئـــــــــــــة

نشـاء وحـدة تربيـة أ مهـات  فتح تحقيق عمومي لمشرـوعمؤرخ في:                يتضمن  2024-       قرار رقم:     ا 

بالمكان  ..لفائدة المؤسسة ذات الشخص الوحيد وذات المسؤولية المحدودة   دجاجة ......بقدرة  الدواجن المنتجة للحم

 مجانة.بلدية  .................المسمى "

ن والــي ولايـة بــرج بوعريريــج  ا 

 المعدل والمتمم، والمتعلق بالتنظيم الا قليمي للبلاد 1984فيفري  04المؤرخ في  84/09بمقتضى القـانون رقم 

طار التنمية المس تدامة 2003جويلية  19المؤرخ في  03/10ن رقم بمقتضى القـانو -  ،والمتعلق بحماية البيئة في ا 

 ،المتعلق بالمياه المعدل والمتمـم 2005أ وت  04المؤرخ في  05/12بمقتضى القـانون رقم  -

 المعدل والمتمم، والمتعلق بالبلديــة 2011جوان  22المؤرخ في  11/10بمقتضى القانون رقم  -

 ،المتعلق بالولايــة 2012فيفري  21المؤرخ في  12/07ضـى القانون رقم بمقت -

 صحة المعدل والمتمم،المتعلق بالو  2018 جويلية 02المؤرخ في  18/11بمقتضـى القانون رقم  -

 ،واليا لولاية برج بوعريريجكمال نوير المتضمن تعيين الس يد  2022 سبتمبر 14بمقتضـى المرسوم الرئاسي المؤرخ في  -

 في الولاية المحدد لقواعد تنظيم أ جهزة الا دارة العامة 1994جويلية  23المؤرخ في  215-94بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 ،وهياكلها

الذي يحدد صلاحيات مديرية التقنين والشؤون  1995سبتمبر 06المؤرخ في  265-95بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 ،نظيمها وعملهاالعامـة والا دارة المحليـة وقواعد ت 

المصنفــة  المؤسسات الذي يضبط التنظيم المطبق على 2006ماي  31المؤرخ في  198-06بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 ، المعدل والمتمم، لحماية البيئة

 ،الذي يحدد قائمة المنشأ ت المصنفة لحماية البيئة 2007ماي  19المؤرخ في  144-07بمقتضى المرسوم التنفيذي رقـم  -

الذي يحدد مجال تطبيق ومحتوى وكيفيات المصادقة على  2007ماي19المؤرخ في  145-07بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 ،المعدل والمتمم موجز ودراسة التأ ثير على البيئـة

 ها،المحدد لمهام مديريات البيئة في الولايات وتنظيم  2019أ وت  13المؤرخ في  226-19 بمقتضـى المرسوم التنفيذي رقم -

 1046/2021 :رقمالمتضمن تعديل المقرر الولائي  16/10/2022المؤرخ في:  1159رقم: بموجب على القرار الولائي  -
 ،المتضمن تجديد اللجنة الولائية لمراقبة المؤسسات المصنفة 10/10/2021في  المؤرخ
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وعدم محافظي التحقيق حول الملائمـة المتضمن تعيين  2024جانفي  24المؤرخ في:  118/2024بموجب القرار الولائي رقم  -
 ،2024لس نة  الملائمــــــــة

 للمؤسسة ..............................................................................................بناء على القانون ال ساسي  -

 ..........................................................................تحمل المراجع:  التي  الدفتر العقاري للقطعةاء على ـــــبن -

نشاء وحدة تربية أ مهات الدواجن المنتجة للحمالتأ ثير على البيئـة لمشروع دراسة بنــاء على  - لفائدة دجاجة  56000بقدرة  ا 
المعتمد من ... اسات مكتب الدر  طرف منة ، المنجز ... المؤسسة ذات الشخص الوحيد وذات المسؤولية المحدودة

 المكلفة بالبيئة. وزارةالطرف 

المنجز من طرف الاس تاذ عاشور وعراب  الموثق بمكتب التوثيق  07/04/2024بناء على عقد ايجار تجاري مؤرخ في  -
 الكائن باقبو .

 ،24/04/2024المؤرخ في:  1400/2024التأ ثير على البيئة رقم:  لدراسةاء على ال خذ بعين الاعتبار ــــبن -

 باقتراح مــن السيــد مديــر البيئـــة

 يقـــــــــــــرر

نشاء وحدة تربية أ مهات الدواجن المنتجة للحم فتح تحقيق عمومي لمشروعيعلن عن  :المــادة ال ولــــى لفائدة  ..…بقدرة ا 

 ...........................................................المؤسسة .......................................................................

كمحافظ محقق للقيام بتسجيل كل الملاحظات الكتابية أ و الشفوية التي يمكن أ ن  ........: يعين الس يد: 02ادة ـــــــالمـ

 .يبديها المواطنون أ و المصالح المعنية بخصوص المشروع في سجل مرقم ومؤري عليه يفتح لهذا الغرض

( 15خمسة عشر )في فترة أ وقات العمل الرسمية لمدة لا تتجاوز  مجانة يفتح السجل على مس توى بلدية :03ادة ـــــــالمـ

بداء أ رائهم وملاحظاتهميوما  شهار هذا القرار لتمكين المواطنين من ا   .ابتـــداء من تاريخ ا 

جراء كل التحقيقات 04ادة ـــــــالمـ لى توضيح العواقب المحتملة: يقوم المحافظ المحقق با   وجمع المعلومات التكميلية الرامية ا 

 للمشروع 

 على البيئة على أ ن يختم التحقيق برأ ي صريح حول الملائمة أ و عدم الملائمة.

 يوميتينب كما يشهر  مجانة، وبلديـة مجانةيشهر هذا القـرار عن طريق التلصيق بمقر الولايــة، وبدائرة  :05ادة ـــــــالمـ

 لتمكين المواطنين من الاطلاع عليه. طنيتينو 

ر البيئـة، ــمدي والشؤون العامــة، التقنين ةمدير  ال مين العام للولاية، الس يدات والســـادة: الس يد يكلف :06ادة ـــــــالمـ

هذا القرار الذي  المحافظ المحقق كل فيما يخصه بتنفيــذ مجانة،رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلديـة دائرة مجانة، رئيس 

 .للولاية يدرج ضمن نشرة القرارات الا داريـةس  

 ـــيـالوالـ                                                        
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  04:ملحق رقمال
 ةـــــة الشعبيـــــة الديمقراطيـــــة الجزائريـــــالجمهوري

 ولايــــة برج بوعريريــج

 مديرية البيئـــــة

المؤرخ في               يتضمن المصادقة على المراجعة البيئية لمؤسسـة  2024رقم       / مقرر

مصنفـة مـن الفئة الثانية في إطار التسوية )مؤسسة مصنفة موجودة وفي حالة نشاط( المسماة 

......" وحدة لإنتاج المباني المعدنية لفائدة الشركة ذات المسؤولية المحدودة المسماة" ............

 ...………بالمكان المسمى ............ "الجلف" قسم .........مجموعة ملكية رقم ............. بلدية 
ن والي ولاية برج بوعريريج  ا 

 ،والمتمم لللبلاد المعدوالمتعلـق بالتنظيم الا قليمي  1984فيفري  04المؤرخ في 84/09بمقتضـى القانون رقم  -

طار التنمية المس تدامــة 2003جويلية  19ؤرخ في الم 03/10بمقتضـى القانون رقم  -  ،والمتعلق بحماية البيئة في ا 

طار  2004ديسمبر 25المؤرخ في  04/20بمقتضـى القانون رقم  - المتعلق بالوقاية من المخاطر الكبرى وتس يير الكوارث في ا 
 ،التنمية المس تدامة

 ،ق بالمياه المعدل والمتمـمالمتعل 2005أ وت  04المؤرخ في  05/12بمقتضى القـانون رقم  -

 ، المعدل والمتمم،والمتعلق بالبلديــة 2011جوان  22المؤرخ في  11/10بمقتضـى القانون رقم  -

 ،المتعلق بالولايــة 2012فيفري  21المؤرخ في 12/07بمقتضـى القانون رقم  -

 ،تمـمالمعدل والم صحةالمتعلق بالو 2018 جويلية02المؤرخ في 11 /18القانون رقم  بمقتضـى -

 المتضمن تعيين الس يد كمال نوير واليا لولاية برج بوعريريج، 2022سبتمبر  14المرسوم الرئاسي المؤرخ في  بمقتضـى -

المحدد لقواعد تنظيم أ جهزة الا دارة العامة في الولاية  1994جويلية  23المؤرخ في 215-94بمقتضـى المرسوم التنفيذي رقم -
 ،وهياكلها

المحدد لصلاحيات مصالح التقنيــن والشؤون العامة  1995سبتمبر  06المؤرخ قي 265-95يذي رقمبمقتضـى المرسوم التنف  -
 ،والا دارة المحلية وقواعد تنظيمها وعملها

الذي يحدد قائمة المنشات المصنفــة من أ جل حماية  2007ماي  19المؤرخ في  144-07بمقتضـى المرسوم التنفيذي رقم -
 ،البيئة

 المحدد لمهام مديريات البيئة في الولايات وتنظيمها، 2019أ وت  13المؤرخ في  226-19نفيذي رقمبمقتضـى المرسوم الت  -

المؤرخ  198-06رقم  المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي 2022-04-19المؤرخ في  167-22رقم  بمقتضـى المرسوم التنفيذي -
 البيئة،اية لحمالمطبق على المؤسساتالمصنفة  الذي يضبطالتنظيم 2006ماي  31في 

المتضمن تجديد  2022-.-بموجب القرار الولائي رقم.. المؤرخ في: ... المتضمن تعديل وتتميم القرار رقم ... المؤرخ في ... -
 اللجنة الولائية لمراقبة المؤسسات المصنفة،

نتاج المباني  2016بناء على القرار الولائي رقم ... / - المعدنية + ادارة على ط المتضمن منح رخصة بناء مؤسسة صناعية لا 
 الكائنة بالمكان...  00+ 

نتاج المباني المعدنية لفائدة الشركة ذات المسؤولية المحدودة المسماة " ....... "  -  بناء على المراجعة البيئية لوحدة لا 

-...... في 23بناء على مراسلة رئيس ال من الولائي رقم ..../او/او ب ب ع/ ..... /م و ا ع / ك ط ع /ش ع ح ب/ -
2023. 

المؤرخة  2023-رقم...-الش باك الوحيد اللامركزي لولاية برج بوعريريج–بناء على مراسلة الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار  -
 .2023-01-16في 
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 ،2023-المؤرخة في .... 2023-بناء على مراسلة مديرية الموارد المائية رقم ... -

 .2023-المؤرخة في ..... 2023ية رقم .../م.م.ف/..../م.ر.ف.ت.ر/بناء على مراسلة مديرية المصالح الفلاح  -

 . 2023المؤرخة في ..... 2023بناء على مراسلة مديرية الصناعة رقم .../ م . ص/ -

قليمية للدرك الوطني برج بوعريريج رقم  - /ف و ت/م أ  ع /مج ب ب 23/152/4بناء على مراسلة قائد المجموعة الا 
 .2023-02-19ع/ المؤرخة في 

 2023/ م ت ت ح/391/م ت ه م ب /766بناء على مراسلة مديرية التعمير والهندسة المعمارية والبناء رقم:  -
 .2023-02-22المؤرخة في 

 .2023-03-08المؤرخة في  2023/ م. ط.م/ 718بناء على مراسلة مديرية الطاقة والمناجم رقم  -

 2023-12-18المؤرخة  في   23م.ح.م /م.و// 9949بناء على مراسلة مديرية الحماية المدنية رقم:  -

 .2022-11-22المؤرخة في  2694/2022بناء على مراسلة رئيس المجلس الشعبي البلدي العش رقم -

 06/03/2024المؤرخة في 895بناء على مراسلة مديرية البيئة رقم  -

شعار بالاس تلام الصادر عن مديرية البيئة بتاريخ ...../ - يداع ملف تسوية تحت رقم ...2024بناء علىا  . المتضمن ا 

 .2022-بتاريخ ......
 البيئـــة رباقتراح مــن السيــد مديــ

 يقـــــــــــــرر

طار التسوية تمنح  المـــادة ال ولــــــى: المصادقة على المراجعة البيئية لمشروع تسوية مؤسسة مصنفة من الفئة الثانيةفي ا 

نتاج المباني المعدنية لفائدة الشركة ذات )مؤسسة مصنفة موجودة وفي حالة نشاط( الم  سماة وحدة لا 

 المسؤولية المحدودة المسماة " ........ " بالمكان المسمى .... .

 
2تبلغ المساحة الاجمالية للوحدة .... م :02ــــادة ـالمـــــــ

حيث تبلغ المساحة المبنية بـ: .....م 
2

. 
 تقع .......: 03ــــادة ـالمـــــــ

نتاج المباني المعدنية يتمثل نشاط هذه المؤسسة في : 04ــــادة ــــالمــــ ، حيث تخضع لرخصة رئيس الس يد والي وحدة لا 
ليه أ علاه حسب  19/05/2007المؤرخ في  144-07الولاية وفقا ل حكام المرسوم التنفيذي رقم  المشار ا 

– 2 – 2920،  3- 1516 ، 3 – 1330،  1- 2510ا ،  – 2 – 2922،  1- 2530ة التالية: الخان
 ب.

ليه في المخطط وكل تغيير :05الـــــــــــمادة في المنهج أ و تتواجد المؤسسة المذكورة في المادة ال ولى أ علاه بالمكان المشار ا 
لى تقديم طلب جديد  لى موقع أ خر يخضع ا  تحويل المعدات أ و توس يع النشاطات أ و تحويل المكان ا 

 للحصول على رخصة جديدة
 يس توجب على صاحب الوحدة الالتزام بما يلي: :06ــــادة ــــــالمــ

 المعلومات والتوصيات والتدابير الواردة في المراجعة البيئية. -
 التكفلبالنفاياتالناجمةعننشاط الوحدة. -
 .يمنع منعا باتا حرق النفايات في المؤسسة أ و خارجها -
 .التقيد الصارم بشروط ومعايير التخزين بالوحدة -
الذي يحدد  2005 يونيو 28 المؤرخ في 240-05 مندوب للبيئة وفقا ل حكام المرسوم التنفيذي رقمتعيين  -

 كيفيات تعيين مندوب البيئة.
 تكوين مس تمر لمندوب البيئة بالوحدة. -
ومعالجتها في حالة عدم مطابقتها للقيم  الالتزام بالقيام دوريا بالتحاليل للمياه الناتجة عن نشاط الوحدة -

 .2009جوان  11المؤرخ في  09/209عليها في المرسوم التنفيذي  المنصوص
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 انجاز نظام معالجة للمياه المس تعملة الناتجة عن الوحدة. -
 تكثيف التشجير حول الوحدة للحد من الملوثات الهوائية. -
 تطبيق تجهيز العمال بوسائل الحماية الذاتية وال لبسة المناس بة لاس يما، القفازات، ال قنعة، وتدريبهم على -

المؤرخ في  05-91الممارسات التصنيعية الجيدة كل في مجال عمله، مع احترام أ حكام المرسوم التنفيذي رقم 
المتعلق بالقواعد العامة للحماية التي تطبق على حفظ الصحة وال من في أ ماكن العمل  19/01/1991

 والحفاظ على النظافة الشخصية لضمان أ لا يشكل العمال مصدر للتلوث.
أ ن تكون وسائل وعتاد الحماية من الحريق والتدخل في حالة جيدة من التشغيل والتي تتكون  السهر على -

 ،...الخ، للحد من مخاطر الحريق أ و الانفجار المحتملةمن ش بكة مكافحة الحريق، مطفأ ت الحريق 
 ترش يد اس تعمال الموارد الطاقوية والمائية قدر الا مكان، -
جراءات الحصول  -  63على شهادة المطابقة قبل الحصول على قرار الفتح والاس تغلال طبقا للمادة اس تكمال ا 

 المعدل والمتمم. 15/19من المرسوم التنفيذي 
 المنشأ ة( العمال،المنشأ ة )سلامة  والسلامة داخلالمحافظة على ال من  -
 الحرائق.اتخاذ كافة التدابير اللازمة لحماية المنشأ ة من خطر  -
عداد المخطط الداخلي -  .2009أ كتوبر  20المؤرخ في  09/335 للتدخل وفقا ل حكام المرسوم التنفيذي ا 
 التزود بالمياه الصالحة للشرب بوسائله الخاصة، -
 خمسة أ متار على ال قل ابتداء من الحافة الحرة. 05احترام ارتفاق الوادي بمسافة تقدر ب  -
من المراجعة  27ما جاء في الصفحة رقم انجاز نظام معالجة للمياه المس تعملة الناتجة عن الوحدة حسب  -

 11المؤرخ في  09/209البيئية المرفقة من اجل الحصول على رخصة التفريغ وفقا للمرسوم التنفيذي رقم : 
 . 2009جوان 

 انجاز حوض جمع المياه المس تعملة وفق المعايير التقنية المعمول بها مع تفريغها دوريا من طرف هيئة معتمدة  -
 ص القانونية والتنظيمية لحماية البيئة،احترام النصو  -
 النشاط مؤهل للاس تفادة من الامتيازات الذي يقدمها الش باك الوحيد اللامركزي لترقية الاستثمار. -
تجس يد ش بكة الحريق الداخلية والخارجية المرفقة بالملف وكذا فتوحات تريف الدخان بالمس تودعات وذلك  -

 قبل مرحلة الفتح والاس تغلال.
احترام لمساحة وحدود الموقع الممنوحة لكم والتقيد بجميع الدراسة المنجزة من طرف مختلف مكاتب رييطة  -

الدراسات التقنية والهندس ية والمعمارية مع تنفيذ كل التدابير وتوصيات المصالح المختصة مع احترام معايير 
 السلامة والامن اثناء الاس تغلال.

جراءات الحصول على شهادة الم -  طابقة قبل الحصول على قرار الفتح والاس تغلال.اس تكمال ا 
المقرر تعرض الشركة ذات المسؤولية المحدودة المسماة ...... " صاحبة وحدة كل مخالفة لبنود هذا :07ادة ــــــــــــــالمــ

نتاج المباني المعدنية بالمكان المسمى   لا 

نتاج المباني المعدنيةلايتم منح رخصة الاس تغلال لـ: وح:08ادةـــــــــــــالمــ  ذات المسؤولية المحدودة لفائدة الشركة دة لا 

لا بعد زيارة اللجنة الولائية لمراقبة المؤسسات المصنفة للوحدة الموجودة، للتحقق  المسماة " .... " بالمكان المسمى ....، ا 

 من مطابقتها ل حكام مقرر المصادقة على المراجعة البيئية.

البيئة،  ، مديرالشؤون العامة و التقنين يكلف الس يد ال مين العام للولاية، الس يدة والسادة: مديرة:09ة ادــــــــــــالمـــ

أ عضاء اللجنة الولائية لمراقبة المؤسسات المصنفة كل فيما يخصه  ....،رئيس المجلس الشعبي البلدي  الحمادية، دائرة رئيس

 للولاية. قود الا داريةالمقرر الذي يدرج ضمن سجل العهذا  أ حكامبتنفيذ 

 ـــيـالوالـ                                                                                          
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  05:الملحق رقم
 ــةــــــة الشعبيـــــــة الديمقراطيـــة الجزائريــــالجمهوريــ

 ولايــــة برج بوعريريــج

 مديرية البيئـــــة
نحيتضمن                           المؤرخ في:          2024 -       :   رقمار قر        - في ا طار رخصة اس تغلال  م

نتاج البلاطوحدة : ؤسسة مصنفة من الفئة الثانيةالتسوية لم الشركة ذات المسؤولية المحدودة" بالمكان لفائــــــدة ، ا 
 .................................بلدية برج بوعريريجالصناعية ..................... نطقةالم المسمى' 

ن والــي ولايـة بــرج بوعريريــج  ا 
 والمتعلق بالتنظيم الا قليمي للبلاد المعدل والمتمم، 1984فيفري  04المؤرخ في  09-84بمقتضى القـانون رقم  -
زالتهاالمتعلق بتس يير النفايا 2001ديسمبر12المؤرخ في  19-01بمقتضى القانون رقم   -  ت و مراقبتها و ا 
طار التنمية المس تدامة، 2003جويلية  19المؤرخ في  10-03بمقتضى القـانون رقم  -  والمتعلق بحماية البيئة في ا 
المتعلق بالوقاية من المخاطر الكبرى و تس يير الكوارث في  25/12/2004المؤرخ في  20 -04بمقتضى القانون رقم  -

طار التنمية المس تدامة.  ا 
 المتعلق بالمياه المعدل والمتمـم، 2005أ وت  04المؤرخ في  12-05القـانون رقم  بمقتضى -
 والمتعلق بالبلديــة، المعدل والمتمـم، 2011جوان  22المؤرخ في  10-11بمقتضى القانون رقم  -
 المتعلق بالولايــة، 2012فيفري  21المؤرخ في  07-12بمقتضى القانون رقم  -
 ، المعدل والمتمم المتعلق بالصحة 2018يوليو  02المؤرخ في  11-18بمقتضى القـانون رقم  -
والمتضمن تعيين الس يد كمـال نوير واليا لولاية برج  2022سبتمبر  14بمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في  -

 بوعريريج،
في  ة العامةالمحدد لقواعد تنظيم أ جهزة الا دار  1994جويلية  23المؤرخ في  215-94بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 الولاية وهياكلها،
الذي يحدد صلاحيات مديرية التقنين والشؤون  1995سبتمبر06المؤرخ في  265-95بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 المحليـة وقواعد تنظيمها وعملها، العامـة والا دارة
  مندوي  البيئة.الذي يحدد كيفيات تعيين 28/06/2005المؤرخ في  240-05بمقتضى المرسوم التنفيذي  رقم  -
المنظم لانبعاث الغاز و الدخان و البخار و  15/04/2006المؤرخ في  138-06بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 الجزيئات السائلة أ و الصلبة في الجو و كذا الشروط التي تتم فيها مراقبتها.
يم القصوى للمصبات الصناعية الذي يضبط الق 19/04/2006المؤرخ في  141-06بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 السائلة.
 الذي يحدد قائمة المنشأ ت المصنفة لحماية البيئة، 2007ماي  19المؤرخ في  144-07بمقتضى المرسوم التنفيذي رقـم  -
مجال تطبيق و محتوى و كيفيات الذي يحدد  2007ماي  19المؤرخ في  145-07بمقتضى المرسوم التنفيذي رقـم  -

 ،وموجز التأ ثير على البيئة المعدل والمتممالمصادقة على دراسة 
والذي يحدد مهام مديرية البيئة في الولايات  2019أ وت  13المؤرخ في  226-19 :بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم -

  ،وتنظيمها
 198-06رقم  المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي 2022-04-19المؤرخ في  167-22رقم  بمقتضـى المرسوم التنفيذي -

  -البيئة،المصنفة من أ جل حماية  المتعلق بالتنظيم المطبق على المؤسسات 2006ماي  31رخ في المؤ 
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المؤرخ في  1046المتضمن تعديل وتتميم القرار رقم  2022اكتوبر  16المؤرخ في:  1159بموجب القرار الولائي رقم  -
 المتضمن تجديد اللجنة الولائية لمراقبة المؤسسات المصنفة، 10-10-2022

نتاج  2024-02-07المؤرخ في  2024-64المقرر الولائي رقم  بناء على - يتضمن المصادقة على المراجعة البيئية وحدة ا 
 .................................الشركة ذات المسؤولية المحدودة" ............................................لفائــــــدة البلاط، 

نتاج المقرر الولائي بناء على - طار التسوية وحدة ا   رقم ................. يتضمن المصادقة على دراسة الخطر في ا 
 ... بلدية برج بوعريريج.................................................الشركة ذات المسؤولية المحدودة" لفائــــــدة البلاط، 

لبناية )وحدة صناعة البلاط( متممة و غير   شهادة المطابقة بناء على القرار البلدي رقم ........... المتضمن منح -
 ................................................. برج بوعريريج . مطابقة لرخصة البناء الشركة ذات المسؤولية المحدودة "...

 ...................................................بناء على الدفتر العقاري رقم .................................................... -

 بناء على  تعديل القانون ال ساسي للشركة ذات المسؤولية المحدودة........ المنجز من طرف ال س تاذة ................. -
 ..........................بناء على محضر زيارة مطابقة للجنة الولائية لمراقبة المؤسسات المصنفة بتاريخ .................  -
 .................بناء على طلب الشركة ذات المسؤولية المحدودة ............................................................ -

 باقتراح مــن السيــد مديــر البيئـــة

 يقـــــــــــــرر

طار التسوية :ىـالمـــادة ال ولـ نتاج البلاط،  تمنح رخصة اس تغلال في ا  لمؤسسة مصنفة من الفئة الثانية: وحدة ا 

 الشركة ذات المسؤولية المحدودة.............................. بلدية برج بوعريريج.لفائــــــدة 

مقرر الموافقة  في والتوصيات الواردةحيز التنفيذ كل التدابير  مس تغل هذه الوحدة وضعيتوجب على  :02المــــــادة 

نتاج البلاط، ا على طار التسوية وحدة ا  الشركة لفائــــــدة لمراجعة البيئية ومقرر المصادقة على دراسة الخطر في ا 

 ذات المسؤولية المحدودة" .........ا : المعلومات الواردة في المراجعة البيئية.

 المؤسسة او خارجهاتس يير النفايات المنزلية وما شابهها، يمنع منعا باتا حرق النفايات حرق النفايات في  

 .عدم رمي النفايات المس تعملة في الوسط الطبيعي والحفاظ على عليه من كل اشكال التلوث 

 .التنظيف الدوري لاحواض الترسيب 

 .التقليل من حدة الغبار المتطاير 

  برى والمتعلق بالوقاية من الاخطار الك 2004ديسمبر س نة  25المؤرخ في  20-04احترام احكام القانون رقم

 وتس يير الكوارث في اطار التنمية المس تدامة.

 .الحرص على المراقبة الدورية والتس يير الحسن للمعدات 

  تجهيز العمال بوسائل الحماية الذاتية والالبسة المناس بة لاس يما ال قنعة وتدريبهم على تطبيق الممارسات

-01-19المؤرخ في  05-91نفيذي رقم التصنيعية الجيدة كل في مجال عمله، مع احترام احكام المرسوم الت 

 المتعلق بالقواعد العامة للحماية التي تطبق على حفظ الصحة والامن في أ ماكن العمل. 1991

 .التكفل ال مثل بالنفايات الناجمة عن نشاط الوحدة بما في ذلك النفايات الخاصة والخاصة الخطرة 

 .التكوين المس تمر لمندوب للبيئة بالوحدة 

 عداد المخط  .2009-10-20المؤرخ في  335-09ط الداخلي للتدخل وفقا ل حكام المرسوم التنفيذي ا 
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 .)المحافظة على ال من والسلامة داخل المنشأ ة) سلامة العمال، المنشأ ة 

 الصيانة الدورية لاحواض الترسيب المياه المس تعملة وعدم رمي مخلفات النشاط في الش بكة العمومية للتطهير 

  التدابير المذكورة في المراجعة البيئية.احترام التوصيات و 

 .اتخاذ كافة التدابير اللازمة لحماية المنشأ ة من خطر الحرائق 

 .التزود بالمياه الصناعية والمياه الصالحة للشرب بالوسائل الخاصة 

 ضرورة التشغيل الدائم لمحطة معالجة المياه المس تعملة و عدم رمي أ ي فضلات في الش بكة العمومية للتطهير. 

لى تحويل نشاطها أ و تغيير في المنهج أ و تحويل المعدات أ و : 03المـــــادة  كل تعديل في المؤسسة المصنفة بهدف ا 

لى تقديم طلب جديد للحصول على رخصة  لى موقع أ خر يجب أ ن يخضع ا    توس يع النشاطات أ و تحويل المؤسسة ا 

على المس تغل الجديد أ ن يجري تريح بذلك لدى أ مانة اللجنة عند تغيير مس تغل المؤسسة المصنفة الحالي : 04المــــادة 

 في الشهر الذي يلي التكفل بالاس تغلال. 

نفجار أ و أ ي حادث أ خر ناجم عن الاس تغلال  :05المــــادة   ذا تضررت هذه المؤسسة المصنفة من جراء حريق أ و ا  ا 

لى أ مانة اللجنة   .ئية لمراقبة المؤسسات المصنفةالولايتعين على المس تغـل أ ن يرسل تقريرا بذلك ا 

نتاج البلاط عرضت القراركل مخالفة لبنود هذا  :06ادة ـالمــــ  بلدية برج بوعريريج  .…لفائــــــدة  المس تغل لوحدة ا 

لى سحب أ و تعليق  .هذه الرخصة وحسب الحالة ا 

 ؤسسات المصنفة.ل عضاء اللجنة الولائية لمراقبة الم القرارتبلغ نسخة من هذا  : 07ـــادة ـالمـ
والشؤون العامة، مدير البيئة،  الس يدات والسادة: مديرة التقنين ال مين العام للولاية، الس يد يكلف :08ـادة ـــالمـ

برج ، رئيس المجلس الشعبي لبلدية برج بوعريريجأ عضاء اللجنة الولائية لمراقبة المؤسسات المصنفة، رئيس دائرة 
 يدرج ضمن نشرة القرارات الا دارية للولاية. يهذا القرار الذ كل فيما يخصه بتنفيذبوعريريج 
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 الملخص: 
المصنفة الدور الكبير في ضمان سير عملية التنمية، لكن على الرغم من للمنشآت 

أهميتها فان لها آثار سلبية ومخلفات خطيرة على البيئة والصحة العمومية من خلال 
تب عن نشاطها والتلوث بمختلف انوعه، لذلك أخضعها القانون لجملة الأضرار التي تتر 

دارية القبلية والبعدية على استغلالها والتقنية من أجل فرض الرقابة الإ من الآليات القانونية
والحد من خطورتها وتنظيم عملها أكثر، وبالنظر لخطورتها على البيئة كان لبدى من 

عملها لتقليل من مخلفاتها وتداعياتها الخطيرة وكذا من أجل تعديل القوانين المتعلقة بنظام 
  تقديم كل التسهيلات لجميع المستثمرين في المجال الصناعي.

 رقابة الادارية، منشآت مصنفة، حماية البيئة.  الكلمات المفتاحية:
Abstract:  
Classified establishments have a major role in ensuring the progress of the 

development process, but despite their importance, they also have negative 

impacts which threaten the safety of the environment and public health as 

their activities involve serious dangers, including pollution in order to achieve 

administrative control over its activities, both prior and subsequent and to 

reduce the threat of its waste to the environment, the law subjected it to a 

number of legal and technical mechanisms in order to impose tribal 

administrative control. and the dimension of exploiting it, reducing its danger, 

and organizing its work more, and in viewof its danger to the environment, it 

was necessary to amend the laws related to its work system to reduce its waste 

and its dangerous repercussions, as well as in order to provide all facilities to 

all investors in the industrial field.                                                                     

keywords : Administrative, Classified establishments, environment protection     

 

 

 


